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‌وتقدير شكر

‌"من‌لا‌يشكر‌الناس‌لا‌يشكر‌الله"‌‌

الحمد‌لله‌المنعم‌والمتفضل‌الأول‌والأوحد‌على‌ما‌حققته‌من‌جهد‌في‌هذه‌الدراسة،‌‌‌‌‌

و ‌، دراستي‌ استكمال‌ أسباب‌ لي‌ هيأ‌ الذي‌ لله‌ علم‌‌والشكر‌ من‌ إليه‌ أصبو‌ ما‌ لي‌ حقق‌

‌‌‌.....وفهم‌

والتقدير‌‌‌‌‌‌‌ بالشكر‌ تعالى‌ بعد‌الله‌ إليه‌ أتوجه‌ الدكتور‌‌‌‌دكتوري‌وأول‌من‌ علي‌‌الفاضل‌

فرحان‌‌ بالرعاية‌‌‌‌الزعبيمحمد‌ وخصني‌ الرسالة‌ هذه‌ على‌ بالإشراف‌ تفضَّل‌ الذي‌

وكان‌‌ عليّ‌ خفي‌ مما‌ بكثير‌ وبصَّرني‌ الجادة،‌ عن‌ أحيد‌ رآني‌ كلما‌ فوجهني‌ لإعدادها،‌

برعايته‌‌ وشملني‌ الموجه،‌ ونعم‌ الناصح‌ نعم‌ فكان‌ والمشورة،‌ النصح‌ تقديم‌ في‌ سخياً‌

ات،‌فأسال‌الله‌القدير‌أن‌يجزيه‌عني‌‌المستفيضة‌منبهاً‌على‌ما‌جاء‌فيها‌من‌أخطاء‌وعثر

‌خير‌الجزاء.‌

الذين‌‌‌‌‌ الأفاضل‌ الأساتذة‌ المناقشة‌ لجنة‌ لأعضاء‌ الشكر‌ بجزيل‌ أتقدم‌ أن‌ ويسعدني‌

هيام‌الشوابكة‌والاستاذ‌الدكتور‌عبد‌الحكيم‌‌‌‌الدكتورة‌‌تفضلوا‌بقبول‌مناقشة‌هذه‌الرسالة

بآرائهم‌‌عطروش ينفعني‌ أن‌ الله‌ أسال‌ عثراتها،‌ على‌ والتنبيه‌ فيها،‌ ‌ اعوجَّ ما‌ لتقويم‌ ‌،

‌السديدة‌ويجزيهم‌عني‌خير‌الجزاء.

‌في‌كلية‌‌‌‌‌ البيضاء،‌اساتذتي‌جميعاً‌ الفضل‌وذوي‌الأيدي‌ ولا‌أنسى‌أساتذتي‌أصحاب‌

لته‌من‌علم‌ومعرفة‌‌الحقوق‌في‌جامعة‌)الاسراء‌ (‌لما‌بذلوه‌من‌جهد‌وفضل‌علم‌وما‌حصَّ

، دراستي‌ ومرحلة‌ العلم‌ رحلة‌ في‌ مهارة‌ الحقوق‌‌‌‌واكتساب‌ كلية‌ عميد‌ رأسهم‌ وعلى‌

لهم‌‌(‌‌عبد‌الوهاب‌المعمري‌ورئيس‌القسم‌الأستاذ‌الدكتور‌)‌‌‌الاستاذ‌الدكتور‌أكرم‌الفايز‌‌

‌جميعا‌جزيل‌الشكر‌والتقدير‌وخالص‌الامتنان.‌

‌
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 الملكية الفكرية حقوقه الأدبية في حقل في استعمال تعسف المؤلف 

 في التشريع الأردني 
 

 أعدت من قبل  

   جميله بنت علي بن سعيد العلوية 

 عليها   شرفأ

 علي الزعبي  

 الملخص 

الأردنري‌واردة‌في‌التشرريع‌‌التعسف‌على‌ضوء‌النصوص‌الهدفت‌الدراسة‌إلى‌بيان‌مفهوم‌‌

توضريح‌صرور‌و‌‌ومفهومرهوبيان‌مدى‌إمكانية‌تعرديلها‌لتنسرجم‌مرع‌واقرع‌حرق‌الملكيرة‌الفكريرة‌‌

إضرافة‌‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حقهم‌بالنشررو التعسف‌في‌استعمال‌حق‌التأليف

الأدبري‌جوانب‌المسؤولية‌القانونية‌المترتبة‌على‌المؤلف‌عند‌تعسف‌في‌استعمال‌حقره‌‌إلى‌بيان‌‌

د‌مرن‌النترائج‌كما‌نظمه‌التشريع‌الأردني،‌وتأسيسراً‌علرى‌مرا‌سربق‌توصرلت‌الدراسرة‌إلرى‌العدير

استعمال‌الحق‌جاء‌للموازنرة‌وعردم‌حصرول‌تعررض‌برين‌في‌‌أن‌إعمال‌نظرية‌التعسف‌‌أبرزها‌‌

ممارسة‌المؤلف‌لحقوقه‌الأدبية‌مع‌حقوق‌الغير‌أو‌الجماعة‌بحيث‌لا‌تتعارض‌مصرالح‌المؤلرف‌

ن‌المسؤولية‌التقصيرية‌هي‌الأساس‌النظري‌لنظرية‌التعسف‌في‌الحرق‌وأ‌‌الجماعة،‌‌مع‌مصالح

ا‌كانت‌المسؤولية‌التقصيرية‌ذاتها‌مبنية‌على‌السببية‌المادية‌أي‌على‌الإضررار‌ولريس‌علرى‌ولم

مجرد‌الخطرأ‌فران‌الضررر‌أسراس‌هرام‌فري‌التعسرف‌ومترى‌وجرد‌الحرق‌وجردت‌الرخصرة‌فهمرا‌

،‌وأبرز‌مرا‌أوصرت‌بره‌الدراسرة‌دعروة‌المشررع‌العمراني‌لسرلو ‌مسرل ‌متلازمان‌وبوجودهما.

المشرع‌الأردني‌والتشريع‌المقارن‌التي‌نظمت‌حق‌‌المؤلف‌في‌تعديل‌مصرنفه،‌حيرث‌أن‌ذلر ‌

يعتبر‌من‌الضرروريات‌التري‌تتماشرى‌مرع‌روح‌العصرر،‌إضرافة‌إلرى‌دعروة‌المشررع‌الأردنري‌

اسرتعمال‌الحرق‌)الشخصري‌أو‌المرادي‌ي‌فربضرورة‌تحديرد‌موقفره‌مرن‌الأخرذ‌بمعيرار‌التعسرف‌

(‌مرن‌66الموضوعي(‌لأنه‌من‌خلال‌يمكن‌استظهار‌نية‌المشررع‌الأردنري‌مرن‌خرلال‌المرادة‌)

‌أحياناً‌والموضوعي‌احياناً‌أخرى.‌يالقانون‌المدني‌أنه‌أخذ‌بالمعيارين‌الشخص

 :‌التعسف‌باستعمال‌الحق،‌حق‌التأليف،‌الحقوق‌الأدبية.الكلمات المفتاحية
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‌المقدمة 

لأساسي‌فري‌حرق‌المؤلرف،‌والرذي‌يسرتند‌إلرى‌معيرار‌بر‌الحقوق‌الأدبية‌للمؤلف‌الحجر‌اتعت‌‌‌‌‌‌

الابتكار‌وظهور‌المهارات‌الشخصرية‌لننسران،‌كمرا‌أن‌الحرق‌الأدبري‌للمؤلرف‌يتميرز‌بارتباطره‌

المؤلف،‌وبعدم‌إمكانية‌التنازل‌عنه،‌وبعردم‌إمكانيرة‌حجرزه‌وبديمومتره‌باعتبراره‌حقراً‌بشخصية‌‌

‌مؤبداً‌يفرض‌إعطاؤه‌في‌البدء‌على‌الحق‌المالي.

القيرام‌ة‌المؤلف‌حيرث‌يمكرن‌لهرذا‌الأخيرر‌ويلعب‌الحق‌الأدبي‌دوراً‌فعالاً‌ومهماً‌في‌حيا‌

اسباً،‌وهو‌الوقت‌الذي‌يشرعر‌فيره‌برأن‌بنشر‌مصنفه‌وإتاحته‌على‌العامة‌في‌الوقت‌الذي‌يراه‌من

العمل‌الأدبي‌أو‌الفني‌الذي‌أنجزه‌قد‌بلغ‌من‌وجهة‌نظره‌درجة‌الكمال،‌بيد‌أن‌المؤلف‌قد‌يشعر‌

بعد‌نشر‌مصنفه‌وتداوله‌بين‌أيدي‌الأفراد‌أن‌الأفكار‌التي‌عبر‌عنها‌في‌مصنفه‌قرد‌تغيررت،‌أو‌

ي‌هرذه‌الحالرة‌تعرديل‌المصرنف،‌وفري‌هرذه‌أن‌هنا ‌أفكاراً‌أخرى‌حديثه‌قد‌استجدت،‌فيحق‌له‌ف

الحالة‌فإن‌الحق‌الأدبي‌يعطي‌المؤلف‌أحقية‌سحب‌مصرنفه‌بهردف‌تعديلره‌أو‌حترى‌اللجروء‌إلرى‌

‌إذا‌كان‌المؤلف‌قد‌قرر‌أن‌يتخلص‌منه‌إلى‌الأبد.‌سحبه

وهنررا ‌الكثيررر‌مررن‌الامتيررازات‌الترري‌منحهررا‌القررانون‌للمؤلررف‌منهررا‌امتيررازات‌سررلبية‌‌

ية‌للمؤلف،‌وتظهر‌قيمة‌هذا‌التقسيم‌في‌أن‌الامتيازات‌الإيجابية‌تررتبط‌ارتباطراً‌وامتيازات‌إيجاب

وثيقاً‌بحقوق‌المؤلف‌التي‌يجب‌أن‌يقوم‌بها‌بنفسه‌كالحق‌في‌النشر‌والحق‌في‌التعرديل‌والإلغراء‌

والسحب،‌أما‌الامتيازات‌السلبية‌وهي‌الحوق‌التي‌لا‌يقوم‌بها‌المؤلف‌وإنما‌تخولره‌حرق‌الردفاع‌

‌نفه‌تجاه‌الغير‌وهي‌حقوق‌أدبية‌بحته.عن‌مص

يأتي‌على‌رأس‌موضوعات‌الملكيرة‌الفكريرة‌كونره‌لكن‌على‌الرغم‌من‌أن‌حق‌المؤلف‌‌‌

من‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية‌إلا‌أن‌المؤلف‌قد‌يسيء‌استعماله‌لهذه‌الحقوق،‌كرأن‌يمتنرع‌عرن‌

ات‌المجتمرع،‌ممرا‌نشر‌مصنفه‌أو‌ترجمة‌مصنف‌يحمل‌قيمة‌أدبية‌أو‌علمية‌كبيرة‌ويمرس‌حاجر

يؤدي‌إلى‌الإضرار‌بمصالح‌المجتمع‌الثقافية‌وغيرها‌من‌الأضرار‌المرتردة‌مرن‌هرذا‌التعسرف،‌

لذل ‌فرض‌هذا‌الواقع‌إيجاد‌العديد‌من‌التدابير‌القانونية‌لمواجهة‌هرذا‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌

والجهود‌الفكرية‌من‌قبل‌المؤلف‌منعاً‌لنضرار‌ومن‌أجل‌منح‌المجتمع‌الاستفادة‌من‌المصنفات‌

‌للمؤلف.
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وعليه‌سنقوم‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌ببيران‌الأحكرام‌القانونيرة‌للتصردي‌لتعسرف‌المؤلرف‌ ‌

شررع‌الأردنري‌والتعرريج‌علرى‌ممهرا‌الظباستعمال‌حقوقه‌الأدبية‌في‌حقل‌الملكية‌الفكريرة‌كمرا‌ن

‌التشريع‌العماني‌كذل .

‌مشكلة الدراسة  

أن‌نظريرررة‌التعسرررف‌باسرررتعمال‌الحرررق‌نظريرررة‌واسرررعة‌‌تتمثرررل‌مشررركلة‌الدراسرررة‌فررري

حرردد‌موقفرره‌مررن‌الأخررذ‌بمعيررار‌التعسررف‌باسررتعمال‌ومتشررعبة‌حتررى‌أن‌المشرررع‌الأردنرري‌لررم‌ي

الحررق‌)الشخصرري‌أو‌المررادي‌الموضرروعي(‌لأنرره‌يمكررن‌اسررتظهار‌نيررة‌المشرررع‌الأردنرري‌مررن‌

انرررراً‌أحي‌ي(‌مررررن‌القررررانون‌المرررردني‌أنرررره‌أخررررذ‌بالمعيررررارين‌الشخصرررر66خررررلال‌المررررادة‌)

،‌وهرررذا‌الأمرررر‌سررريجعل‌تطبيرررق‌القواعرررد‌العامرررة‌للتعسرررف‌والموضررروعي‌احيانررراً‌أخررررى

باسررتعمال‌الحررق‌تثيررر‌الكثيررر‌مررن‌الإشرركاليات‌فرري‌إيجرراد‌الترروازن‌بررين‌حررق‌المؤلررف‌باسررتعمال‌

وعلررى‌ذلرر ‌تتمثررل‌مشرركلة‌الدراسررة‌فرري‌الإجابررة‌عررن‌حقرره‌الأدبرري‌وبررين‌مصررلحة‌الغيررر،‌

المؤلتتف باستتتعمال حقوقتته الأدبيتتة ع الأردنتتي حتت  "كيتتف ن تتم المشتترالسررؤال‌الرئيسرري:‌

‌." ؟دون تعسف في حقل الملكية الفكرية

‌أسئلة الدراسة:

 ؟ما‌صور‌التعسف‌في‌استعمال‌حق‌التأليف .1

 ما‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حق‌النشر؟ .2

 ما‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حقه‌في‌تعديل‌المصنف‌بعد‌النشر؟ .3

 ؟أحكام‌تعسف‌المؤلف‌في‌حقه‌بسحب‌مصنفه‌من‌التداول‌ما‌‌ .4

هررل‌هنررا ‌مسررؤولية‌قانونيررة‌مترتبررة‌علررى‌المؤلررف‌عنررد‌تعسررف‌فرري‌اسررتعمال‌حقرره‌ .5

 الأدبي؟

 أهداف الدراسة

بيان‌مفهوم‌التعسف‌على‌ضوء‌النصوص‌التشريعية‌الواردة‌في‌التشريع‌الأردني‌وبيان‌‌ -1

 الملكية‌الفكرية‌ومفهومه.‌مدى‌إمكانية‌تعديلها‌لتنسجم‌مع‌واقع‌حق‌

 .‌توضيح‌صور‌التعسف‌في‌استعمال‌حق‌التأليف‌ -2

 بيان‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حقهم‌بالنشر.‌ -3

 بعد‌النشر.‌‌وسحبه‌‌بيان‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حقهم‌في‌تعديل‌المصنف‌ -4
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ي‌استعمال‌حقه‌‌توضيح‌جوانب‌المسؤولية‌القانونية‌المترتبة‌على‌المؤلف‌عند‌تعسف‌ف -5

‌الأدبي‌كما‌نظمه‌التشريع‌الأردني.‌

‌أهمية الدراسة 

نظريرررة‌التعسرررف‌‌دراسرررةة‌وتحررراول‌معالجررركونهرررا‌تكمرررن‌أهميرررة‌هرررذه‌الدراسرررة‌

باسررتعمال‌الحررق‌أصرربحت‌تكتسرري‌أهميررة‌كبيرررة‌فرري‌القرروانين‌الحديثررة‌ومنهررا‌التشررريعات‌

الأردنيررة‌فرري‌حقرروق‌الملكيررة‌الفكريررة‌ومررن‌هنررا‌تتبررين‌أهميررة‌الدراسررة‌فرري‌بيرران‌أحكررام‌تعسررف‌

المؤلررف‌باسررتعمال‌حررق‌التررأليف‌فرري‌حقرروق‌الملكيررة‌الفكريررة‌ومررا‌يترتررب‌علررى‌هررذا‌التعسررف‌

‌‌‌‌القانونية‌العامة‌من‌مسؤولية‌على‌المؤلف.وفق‌القواعد‌

 حدود الدراسة 

‌

‌الدراسة منهج 

‌‌‌‌‌‌‌، إن‌طبيعررة‌الموضرروع‌الررذي‌تتناولرره‌الرسررالة‌تفرررض‌علررى‌الباحررث‌اتخرراذ‌مررنهج ‌معررين 

إذ‌سرريقوم‌الباحررث‌اعتمرراد‌منهجيررة‌متكاملررة‌ومركبررة‌لإيجرراد‌إطررار‌شررامل‌للتحليررل،‌ومررن‌

‌أبرز‌هذه‌المناهج:

الررذي‌يقرروم‌علررى‌وصررف‌نظريررة‌التعسررف‌باسررتعمال‌الحررق‌وصررور‌‌المتتنهج الوصتتفي -

 يمكن‌أن‌تقع‌من‌قبل‌المؤلف‌في‌حقوق‌الملكية‌الفكرية.التعسف‌التي‌

بتحليررل‌النصرروص‌القانونيررة‌والاسررتدلال‌بهررا‌وتحليررل‌مررا‌‌المتتنهج التحليلتتي والاستتتدلالي -

الأحكررام‌القانونيررة‌النامررة‌لنظريررة‌التعسررف‌فرري‌تحديررد‌الأردنرري‌‌اعتمررد‌عليرره‌المشرررع‌

الحمايررة‌القانونيررة‌المتوازنررة‌لبيرران‌مرردى‌تأثيرهررا‌فرري‌تحقيررق‌‌باسررتعمال‌الحررق‌الأدبرري‌

 بين‌حقوق‌المؤلف‌المعنوية‌والمالية‌وبين‌حق‌المجتمع.‌

لقانونيرررة‌ذات‌العلاقرررة‌‌مضرررامين‌النصررروص‌ا مرررن‌خرررلال‌مقارنرررةالمتتتنهج المقتتتارن:  -

فررري‌التشرررريع‌الأردنررري‌ملكيرررة‌الفكريرررة‌والحقررروق‌المجررراورة‌بتنظررريم‌حمايرررة‌حقررروق‌ال
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مرررع‌الاسرررتعانة‌بمرررا‌تررروفر‌مررن‌أحكرررام‌قضرررائية‌صرررادرة‌بهرررذا‌الشرررأن‌سررلطنة‌عمررران،‌و

 لاستنباط‌الحلول‌من‌أحكام‌القضاء‌وآراء‌شراح‌القانون‌في‌هذا‌الجانب.‌

‌الدراسات السابقة

ح  المؤلف. مجلتة الحقتوق    (. التعسف في استعمال2016دراسة: الهندياني  خالد جاسم. )

أشارت‌الدراسة‌إلى‌تطبيرق‌نظريرة‌التعسرف‌علرى‌‌‌  جامعة الكويت  الكويت:1دد  , ع40لد  مج

حق‌المؤلف،‌يثير‌الكثير‌من‌المسائل‌والش ،‌لما‌يتصف‌به‌حق‌المؤلف‌فري‌جانبره‌الأدبري‌مرن‌

اعتباره‌لصيقاً‌بشخص‌المؤلف‌يمنحه‌الحق‌باستعمال‌هذا‌الحق‌بالشكل‌والوقت‌الرذي‌يريرد،‌إلا‌

لى‌المصرلحة‌العامرة‌ويخررج‌الحرق‌عرن‌أنه‌قد‌يسيء‌المؤلف‌استعمال‌حقه‌بما‌يلحق‌الضرر‌ع

غايته،‌لذل ‌اتجهت‌التشريعات‌إلى‌إخضاع‌حق‌المؤلف‌لنظريرة‌التعسرف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق،‌

وترم‌تقسريم‌الدراسرة‌إلرى‌مبحثرين،‌‌‌واتخذت‌التدابير‌اللازمة‌لمنع‌إساءة‌اسرتعمال‌حرق‌المؤلرف.

اقهرا‌علرى‌حرق‌المؤلرف،‌الأول‌تناول‌فيه‌الباحث‌أحكام‌التعسف‌في‌استعمال‌الحرق‌ومردى‌انطب

والمبحث‌الثاني‌تناول‌فيه‌التدابير‌اللازمة‌لمواجهة‌استعمال‌حق‌المؤلف‌وهري‌إسراءة‌اسرتعمال‌

حق‌المؤلف‌من‌قبل‌المؤلرف‌أو‌مرن‌قبرل‌ورثتره،‌وأهرم‌النترائج‌التري‌توصرلت‌لهرا‌الدراسرة‌أن‌

ال‌حرق‌المؤلرف،‌المشرع‌الكويتي‌اجتهد‌في‌تنظيم‌التدابير‌اللازمة‌للحد‌من‌التعسف‌فري‌اسرتعم

وان‌فات‌المشرع‌الكرويتي‌التنظريم‌‌1999ووضح‌ذل ‌في‌نصوص‌قانون‌الملكية‌الفكرية‌لسنة‌

لرذل ‌‌‌الواضح‌للتراخيص‌الإجبارية‌والقانونية‌اسوة‌بمرا‌هرو‌موجرود‌فري‌التشرريعات‌المقارنرة.

ى‌يجب‌على‌المشرع‌الكويتي‌تدار ‌هذا‌القصور‌التشريعي‌في‌التعرديلات‌المزمرع‌إجرائهرا‌علر

‌قانون‌الملكية‌الفكرية‌في‌الفترات‌المقبلة.

في‌أنها‌تناولت‌أحكام‌استعمال‌المؤلرف‌حقره‌الأدبري‌دون‌تعسرف‌وبيران‌‌‌تتميز دراستي الحالية

أحكام‌القواعد‌العامة‌في‌القرانون‌الأردنري‌والعمراني‌فري‌معالجرة‌تعسرف‌المؤلرف‌فري‌اسرتعمال‌

دراسة‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌الأدبري‌فري‌حقوقه‌الأدبية‌بينما‌الدراسة‌السابقة‌اقتصرت‌على‌‌

‌التشريع‌الكويتي.

دراسة: السعيدي  عبد السلام بن سالم بعنوان "الحت  الأدبتي للمؤلتف وفقتاً للقتانون العمتاني 

"  رستالة ماجستتير  جامعتة الستلطان قتابوس  65/2008الصادر بالمرسوم الستلطاني رقتم  

كام‌حقوق‌المؤلف‌الأدبية‌أثناء‌حياته‌وبعد‌هدفت‌الدراسة‌إلى‌معرفة‌أح:  2011سلطنة عمان   

وفاته‌وفقاً‌لقانون‌حقوق‌المؤلرف‌والحقروق‌المجراورة‌العمراني،‌وذلر ‌مرن‌خرلال‌الإجابرة‌علرى‌

التساؤلات‌الآتيرة:‌هرل‌يجروز‌لغيرر‌المؤلرف‌أن‌يقررر‌نشرر‌المصرنف؟‌أم‌أن‌القرانون‌مرنح‌هرذا‌
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لمصنف‌من‌عدمره؟‌وهرل‌يجروز‌المؤلف‌الذي‌ابتكر‌المصنف‌وحده‌دون‌غيره‌في‌تقرير‌نشر‌ا

؟‌‌سرحبهللمؤلف‌القيرام‌بسرحب‌مصرنفه‌مرن‌الترداول‌بعرد‌أن‌قرام‌بنشرره‌وذلر ‌بهردف‌تعديلره‌أو‌

ولنجابة‌على‌هذه‌الأسئلة‌قام‌الباحث‌بتقسيم‌الدراسة‌إلى‌فصلين‌يسبقهما‌مبحث‌تمهيدي‌عرض‌

اسة‌فقرد‌خصصره‌من‌خلاله‌لماهية‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌وخصائصه،‌أما‌الفصل‌الأول‌من‌الدر

الباحث‌لتتبع‌الحق‌الأدبي‌للمؤلرف‌خرال‌حياتره،‌وجعرل‌الفصرل‌الثراني‌والأخيرر‌لعررض‌الحرق‌

الأدبي‌للمؤلف‌بعد‌وفاته.‌ومن‌أهم‌النتائج‌التي‌أظهرتهرا‌الدراسرة‌مرا‌يلري‌أهمهرا‌أن‌الحرق‌فري‌

وق‌إتاحة‌المصنف‌للجمهور‌لأول‌مرة‌يعتبر‌المنطلق‌إلى‌باقي‌حقوق‌المؤلف‌سرواء‌أكانرت‌حقر

أدبية‌أم‌حقوق‌مالية،‌كما‌أن‌أصحاب‌الحق‌ألأدبي‌بعد‌وفاة‌المؤلف‌هم‌الخلف‌العام‌وفقاً‌للقواعد‌

العامة،‌ولم‌يمنع‌المشرع‌العماني‌خلف‌المؤلف‌من‌بعد‌وفاته‌في‌الحفظ‌على‌المصنف‌وفدع‌أي‌

‌اعتداء‌قد‌يتعرض‌له‌من‌قبل‌الغير.

ي‌التشريع‌العماني‌دون‌التطررق‌إلرى‌الأحكرام‌تناولت‌الدراسة‌السابقة‌تنظم‌أحكام‌حق‌المؤلف‌ف

القانونية‌اللازمرة‌لمعالجرة‌تعسرف‌المؤلرف‌باسرتعمال‌حقره‌الأدبري‌سرواء‌بالنشرر‌أو‌التعرديل‌أو‌

‌السحب‌له‌أو‌لورثته‌بينما‌دراستي‌الحالية‌تناولت‌هذه‌المسائل‌وهذا‌ما‌يميزها.

الارهاصات القانونية لتداعيات تأقيت الحماية (.  2011دراسة: الدلالعة  سامر محمود عبده. )

القانونية للح  الادبتي للمؤلتف وفت  احكتام اتفاقيتة بترن لحمايتة المصتنفات الادبيتة: دراستة 

يرررادف‌‌:3, ع 27 لتدسلستلة العلتوم اسنستانية والاجتماعيتة  مج -مقارنتة. أبحتاا اليرمتو  

ة‌الوقروف‌عنرد‌الضرمانات‌التري‌وفرتهرا‌البحث‌في‌الحقوق‌الأدبية‌المتاحة‌على‌الأعمال‌المبتكر

التشريعات‌على‌اختلافها‌لأوجه‌الاستئثار‌بتل ‌الحقوق‌بما‌ينأى‌جانبا‌عن‌أية‌معيقات‌ماديرة‌أو‌

قيود‌موضوعية‌من‌شأنها‌أن‌تهز‌واقع‌العلاقة‌برين‌الحقروق‌علرى‌تلر ‌الأعمرال‌وإنفاذهرا‌علرى‌

‌-فري‌جانرب‌كبيرر‌منهرا-التي‌غدت‌ملزمرة‌بساط‌الواقع،‌ويدع‌الإمعان‌في‌أولى‌التدابير‌الدولية‌

لسررائر‌البلرردان‌الأعضرراء‌فرري‌منظمررة‌التجررارة‌العالميررة‌والمتحوصررلة‌فرري‌اتفاقيررة‌برررن‌لحمايررة‌

-المصنفات‌الأدبية‌والفنية‌القارئ‌إلى‌التساؤل‌عن‌الآلية‌التي‌تعاطت‌بها‌التشريعات‌الوضرعية‌

ائر‌البلدان‌الأعضاء‌في‌منظمرة‌التجرارة‌وفي‌مقدمتها‌اتفاقية‌تربس‌باعتبارها‌الشريعة‌العامة‌لس

مع‌ما‌جنحت‌إليه‌اتفاقية‌برن‌في‌تأقيرت‌الحمايرة‌القانونيرة‌للحقروق‌الأدبيرة‌للمؤلرف،‌‌‌–العالمية‌‌

والآثار‌التي‌خلفها‌هذا‌السرلو ‌علرى‌التردابير‌القانونيرة‌التري‌وفرتهرا‌التشرريعات‌الوضرعية‌فري‌

وإذا‌نحن‌خلصنا‌إلى‌ضرورة‌خوض‌غمار‌هذه‌تحصين‌الحماية‌القانونية‌للحق‌الأدبي‌للمؤلف.‌‌

الدراسة،‌فإن‌أولى‌الإرهاصات‌التي‌دفعت‌بنا‌نحوها‌تكمرن‌فري‌الواقرع‌الرذي‌بردا‌عليره‌تشرريع‌

حماية‌حق‌المؤلف‌الأردني‌إزاء‌تفريغ‌النصروص‌القانونيرة‌الناظمرة‌لحمايرة‌الحرق‌الأدبري‌إلرى‌
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هذه‌الحماية‌من‌قضرايا‌تهرم‌ديمومرة‌جانب‌ما‌جنحت‌إليه‌بعض‌التشريعات‌المقارنة‌وما‌يرتبط‌ب

الحق‌الأدبي‌وعدم‌قابليته‌للانتقال‌وكلها‌جوانب‌تؤكرد‌علرى‌الخصوصرية‌التري‌يحظرى‌بهرا‌هرذا‌

‌الأخير.

فري‌كيفيرة‌يكرون‌السابقة‌في‌أنها‌جراءت‌متخصصرة‌بالبحرث‌‌‌‌ةتتميز‌دراستنا‌الحالية‌عن‌الدراس

فكريرة‌فري‌التشرريع‌الأردنري‌وكيرف‌تعسف‌المؤلف‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية‌في‌حقرل‌الملكيرة‌ال

عالج‌التشريع‌الأردني‌هذا‌الأمر‌من‌خلال‌بين‌صور‌هذا‌التعسف‌وأسراس‌المسرؤولية‌المترتبرة‌

،‌بينما‌الدراسة‌السابقة‌ركرزت‌علرى‌باستعمال‌حقه‌في‌الملكية‌الفكريةعلى‌المؤلف‌من‌التعسف‌‌

دبي‌للمؤلف‌وفق‌احكرام‌اتفاقيرة‌بررن‌القانونية‌لتداعيات‌تأقيت‌الحماية‌القانونية‌للحق‌الاالأحكام‌‌

‌.الأدبيةلحماية‌المصنفات‌

 خطة الدراسة:

 . الفصل التمهيدي: ماهية التعسف في استعمال ح  المؤلف

‌‌.‌المبحث‌الأول:‌مفهوم‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق

‌.‌المبحث‌الثاني:‌حق‌المؤلف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبي‌

 . استعمال ح  التأليف الفصل الأول: صور التعسف في 

‌.‌المبحث‌الأول:‌تعسف‌المؤلف‌باستعمال‌حق‌النشر

‌.‌المبحث‌الثاني:‌حق‌المؤلف‌بالسحب‌والتعديل‌للمصنف‌الأدبي‌

 . الفصل الثاني: أحكام مسؤولية المؤلف عن التعسف في استعمال حقه 

‌.‌المبحث‌الأول:‌أساس‌المسؤولية‌للمؤلف‌عن‌تعسفه‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية

‌.المبحث‌الثاني:‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي

  



7 
 

 الفصل التمهيدي

 ماهية التعسف في استعمال ح  المؤلف 

أثارت‌طبيعة‌حقوق‌المؤلف‌جدلا‌بين‌الفقهاء‌بالنظر‌إلى‌أن‌هذا‌الحق‌يحتوي‌عنصرين‌‌

الأدبي،‌إذ‌يرتبط‌الحرق‌المرادي‌يبدوان‌و‌للوهلة‌الأولى‌متعارضين‌‌و‌هما‌الحق‌المادي‌والحق‌‌

مباشرة‌بالمصنف‌المحمي‌بينما‌ويرتبط‌الحق‌الأدبي‌بشخص‌المعنوي،‌ولا‌يقتصر‌حق‌المؤلف‌

على‌تأمين‌إمكانية‌الحصول‌على‌فوائد‌وامتيازات‌اقتصادية‌للمؤلف‌جراء‌استغلال‌المصنف‌بل‌

‌ع‌بينه‌وبين‌هذا‌المصنف.ملروابط‌الفكرية‌والشخصية‌التي‌تجيحمي‌ا

وتقتضي‌القاعدة‌العامة‌بأن‌كل‌حق‌مالي‌قابل‌للتعسف‌بمعنى‌أن‌ممارسته‌يمكن‌أن‌ترتم‌عرن‌‌‌‌

تعسف،‌وهذا‌من‌حيث‌الأساس‌ينطبق‌على‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌باعتبارها‌حقوقاً‌مالية‌لهرا‌مرا‌

للحقوق‌الأخرى،‌وعليه‌يوجب‌علينا‌في‌البداية‌تحديد‌مفهوم‌نظرية‌التعسف‌في‌اسرتعمال‌الحرق‌

‌دى‌وذل ‌من‌خلال‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌المبحثين‌الآتيين:وم

‌المبحث‌الأول:‌مفهوم‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق.

‌.حق‌المؤلف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبيالمبحث‌الثاني:‌

‌

‌  
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 المبحا الأول 

 مفهوم التعسف في استعمال الح 

ن‌بريها‌السرلطة‌العليرا‌لتنظريم‌العلاقرات‌‌عمجموعة‌من‌القواعد‌والأحكام‌تضيعتبر‌القانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌

إذ‌والجماعات‌وحماية‌حقوقهم‌وتقضي‌بالثواب‌والعقاب‌تنفذها‌الدولة‌بواسطة‌المحراكم.‌‌‌‌الأفراد‌

لي‌سرتقوم‌ايهدف‌هذا‌القانون‌إلى‌حماية‌الحرق،‌إلا‌أن‌هرذا‌صراحب‌الحرق‌لا‌يعرد‌مطلقراً،‌وبالتر

التاريخي‌وذل ‌مرن‌خرلال‌تقسريم‌هرذا‌المبحرث‌إلرى‌،‌وتطورها‌‌التعسفمفهوم‌‌في‌ببيان‌‌الباحثة‌‌

‌مطلبين‌وهما:

‌المطلب‌الأول:‌تعريف‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق.

‌المطلب‌الثاني:‌التطور‌التاريخي‌لفكرة‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق.

 المطلب الأول 

 تعريف التعسف في استعمال الح  

فإنه‌سيتم‌بيان‌كلمة‌الحق‌‌وعلى‌اعتبار‌أن‌مصطلح‌التعسف‌في‌استعمال‌مصطلح‌مركب‌‌

‌والتعسف،‌كل‌واحدة‌على‌حدا‌ومن‌ثم‌كمصطلح‌مركب‌وذل ‌كما‌يلي:‌

‌

 الفرع الأول: تعريف التعسف في استعمال الح  في اللغة والاصطلاح 

 أولاً: الح  

جاء‌مصطلح‌الحق‌في‌معاجم‌اللغة‌العربية‌من‌"‌الحاء‌والقراف‌أصرل‌واحرد‌: في اللغتة .1

الشيء‌وصحته،‌فالحق‌نقيض‌الباطل،‌وجمعه‌حقوق‌وحقاق،‌إذ‌يقرال‌ويدل‌على‌أحكام‌‌

‌الأمرُ‌يحَِقٌ‌ويحَُقٌ‌حقاً‌وحُقوقاً:‌صار‌حقاً‌وثبت،‌ويقال‌أيضاً‌حقه‌يحَقه‌حقاً‌وأحقره:‌ حقَّ

‌.(‌1)أي‌اثبته،‌وصار‌عنده‌حقاً‌لا‌يش ‌فيه

بأنه‌‌  منهم‌من‌عرفهإن‌تعريف‌الحق‌أثار‌جدلاً‌كبيراُ‌بين‌فقهاء‌القانون،‌فالاصطلاح:  في   .2

"‌ميزة‌يمنحها‌القرانون‌لشرخص‌مرا‌ويحميهرا‌بطريقرة‌ويكرون‌لره‌بمقتضراها‌الحرق‌فري‌

 



9 
 

واعتبرر‌جانرب‌آخرر‌،‌‌(1)التصرف‌متسلطاً‌على‌مال‌معترف‌له‌بصفته‌مالكاً‌أو‌مستحقاً"

بأن‌الحق‌ينظر‌من‌جانب‌موضوعه‌من‌دون‌شخص‌صراحبه،‌بمعنرى‌أن‌الحرق‌يعتبرر‌

الرابطة‌القانونية‌التي‌بمقتضاها‌يخول‌القانون‌شخصراً‌مرن‌الأشرخاص‌علرى‌بأنه‌"‌تل ‌‌

‌.(2)سبيل‌الانفراد‌واستئثار‌التسلط‌على‌شيء‌واقتضاء‌أداء‌معين‌من‌شخص‌آخر"

ف‌التعَسَُّفُ‌في‌اللغة‌مشتق‌من‌الفعل‌"عَسَفَ"،‌يقرال:‌عَسرف‌السرلطان‌ظلرم‌:  ثانياً: التعسف عُرَّ

فَ‌وجار،‌وعسف‌الشيء‌أخذه‌بقوة ،‌وعسف‌الطريق‌وعن‌الطريق‌عدل‌عنره‌وانحررف،‌وتعَسَرَّ

في‌القول:‌أخذه‌على‌غير‌هداية،‌وحمله‌علرى‌معنرى‌لا‌تكرون‌دلالتره‌عليرة‌ظراهرة.‌والعسروف‌

‌من‌بينها‌ما‌يلي‌والعسََّافُ‌والمِعْسَفُ: الشَّدِيدُ‌الظلم.‌كما‌يطلق‌على‌عدّة‌معان 
(3)‌:‌

ولا‌تررو، ،‌‌،اعتسررف‌الطريررق‌اعتسررافاً‌إذا‌قطعرره‌بغيررر‌هدايررةيقررال‌‌:ت الستتير بغيتتر هدايتتة ‌‌‌1

،‌والعسَُوفُ:‌الدّابة‌التي‌تمر‌علرى‌غيرر‌هدايرة ‌ولا‌أثر  فتركرب‌‌،والتَّعسِيفُ:‌السير‌على‌غير‌عَلَم 

‌رأسها‌في‌السّير‌و‌لا‌يثُنيها‌شيء،‌والعسَْفُ:‌ركوب‌الأمَر‌بلا‌تدبير‌ولا‌رَويّة.

وعسَف‌السلطان‌‌‌،(4)"أخذه‌بالعنف‌والقوة‌وظلمهف‌فلانٌ‌فلاناً‌عَسْفاً:‌‌يقُال‌عسَ‌ت التت تتلتتم:    ‌‌‌‌2

يعَْسِفُ‌واعْتسََف‌وتعَسََّفَ:‌ظلَم.‌‌وتعسَّف‌فلان‌فلاناً‌إِذا‌ركبه‌بالظلم‌ولم‌ينُْصِفه.‌ورجل‌عَسُوفٌ‌

‌فنقرل‌‌،إِذا‌كان‌ظلوماً.‌والعسَْفُ‌في‌الأصَل‌أنَ‌يأخْذ‌المسافر‌على‌غير‌طريق ولا‌جرادّة‌ولا‌عَلرَم 

‌.(5)إلِى‌الظُّلم‌والجَوْرِ‌
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اء‌القدامى‌مصطلح‌التعسف‌في‌كتاباتهم،‌وإنما‌هو‌تعبيرر‌ظهرر‌أول‌مرا‌ولم‌يستعمل‌الفقه

ظهر‌عند‌فقهاء‌القانون‌الغربيين،‌ومن‌ثم‌وفد‌إلى‌القانونيين‌في‌الربلاد‌العربيرة،‌فتمرت‌ترجمتره‌

‌.(‌1)في‌بعض‌البلدان‌إلى‌مصطلح‌الإساءة،‌وفي‌بعضها‌الآخر‌إلى‌التعسف

وتعد‌كلمة‌التعسف‌من‌استخدامات‌القرانونيين‌المعاصررين،‌وقرد‌نقلهرا‌عرنهم‌الفقهراء‌فري‌

عصرنا‌الحاضر‌كمصطلح‌فقط‌مع‌العلم‌أن‌أصولها‌تحت‌مسميات‌مرادفة‌كانت‌تمتلئ‌بها‌كتب‌

‌.(‌2)الفقه،‌وقد‌سماه‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌:"لا‌ضرر‌ولا‌ضرار.."‌

‌‌‌‌‌" بأنه‌ التعسف‌ عرف‌ ً‌وقد‌ مشروعا فعلاً‌ الشخص‌ يمارس‌ بمقتضى‌‌ أن‌ الأصل‌ في‌

له ثيت‌ عوض‌‌‌-شرعي‌ بغير‌ أو‌ يلحق‌‌‌‌-بعوض‌ وجه‌ على‌ شرعاً‌ مأذون‌ إباحته‌ بمقتضى‌ أو‌

‌.‌(‌3)‌بالغير‌الإضرار،‌أو‌يخالف‌حكمه‌المشروعية‌التي‌هي‌مقصد‌الشارع"

ويعرف‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌اصطلاحاً:‌هو‌"مناقضة‌قصد‌الشارع‌في‌تصرف‌‌‌‌‌

مأذون‌به‌شرعاً‌بحسب‌الأصل،‌‌ويدر ‌من‌التعريف‌جوهر‌وقوام‌التعسف‌ألا‌وهي‌المضادة‌‌

‌.(‌4)‌والمناقضة،‌فهو‌أمر‌عارض‌على‌ممارسة‌الحق"

خروج‌عن‌الحق‌فهو‌‌ويراد‌بلفظ‌التعسف‌استعمال‌الحق‌بقصد‌الإضرار‌بالغير،‌أما‌ال‌

رة‌له،‌فالمتعسِّف‌في‌استعمال‌حقه‌لم‌يخرج‌عن‌الحدود‌المرسومة‌له،‌إلا‌‌ تجاوز‌الحدود‌المقرَّ

كأن‌‌ بالغير.‌ الضرر‌ فألحق‌ العادي،‌ للشخص‌ المألوف‌ السلو ‌ عن‌ استعماله‌ في‌ انحرف‌ أنه‌

ف‌في‌ملكه‌تصرفا‌يمنع‌به‌الشمس‌أو‌الهواء‌عن‌جاره.‌أما‌الخروج‌عن‌الحق ‌‌يتصرَّ ،‌فهو‌تعدّ 

لكن‌المنع‌‌‌‌،و‌انتها ‌لحقوق‌الغير،‌وعليه‌يمُكن‌القول‌أن‌التعسّف‌يرد‌على‌عمل‌مشروع ‌أصلاً‌

أو‌الباعث‌عليه‌أو‌مآله‌وليس‌على‌ذات‌الفعل‌متى‌قصد‌الإنسان‌من‌‌‌‌،يقع‌على‌كيفية‌استعماله

بالغير الضرر‌ إلحاق‌ حقّه‌ وج‌‌،استعمال‌ على‌ لكن‌ مشروعاً‌ حقا‌ يمارس‌ أنه‌ يلُحق‌‌فالأصل‌ ‌ ه 

‌.‌‌‌(5)الضرر‌بالغير.‌أما‌الخروج‌عن‌الحق‌فالمنع‌فيه‌مُنصب‌على‌ذات‌الفعل‌لأنهّ‌تعدّ ‌
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‌يستعمل‌الإنسان‌حقة‌على‌وجه‌غير‌مشروع،‌‌‌‌‌‌‌‌ كما‌عرف‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌هو‌أنَّ

ف التعسف‌ أنّ‌ هو‌ لحقه،‌ مجاوزته‌ أو‌ حقه،‌ من‌ ليس‌ لما‌ الإنسان‌ استعمال‌ وبين‌ بينه‌ ي‌‌والفرق‌

أما‌استعمال‌الإنسان‌لما‌ليس‌من‌‌ استعمال‌الحق‌مزاولة‌الإنسان‌لحقه‌بطريقة‌غير‌مشروعة،‌

‌.‌(‌1)‌حقه‌فهو‌مزاولته‌لما‌ليس‌من‌حقه‌من‌أول‌الأمر

وعليه‌تعرف‌الباحثة‌تعسف‌المؤلف‌في‌استعمال‌الحق‌بأنه‌استعمال‌غير‌مشروع‌لحق‌‌     ‌‌‌‌‌‌

ترجمة‌مصنف‌‌ أو‌ نشر‌مصنف‌ يمتنع‌عن‌ كأن‌ حقوقه،‌ استعمال‌ المؤلف‌ يسئ‌ قد‌ إذ‌ المؤلف،‌

إلى‌‌ يؤدي‌ مما‌ المجتمع،‌ حاجات‌ ويمس‌ كبيرة‌ علمية‌ أو‌ أدبية‌ قيمة‌ بمصالح‌‌‌‌الإضراريحمل‌

‌.(‌2)‌ر‌المجتمع‌وتنميتهالمجتمع‌الثقافية‌وبحركة‌تطو

 الفرع الثاني: موقف التشريع والقضاء من التعسف في استعمال الح  

ولقد‌طبق‌المشرع‌الأردني‌مبادئ‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌صرراحةً‌فري‌عردة‌

‌1976لسرنة‌‌‌‌43(‌من‌القانون‌المردني‌الأردنري‌رقرم‌‌66نصوص‌قانونية‌حيث‌أشارت‌المادة‌)

ويكرون‌اسرتعمال‌الحرق‌غيرر‌.‌‌2.‌يجب‌الضمان‌على‌استعمال‌حقه‌استعمالاً‌غير‌مشرروع.‌‌1"

‌. اذا‌كانت‌المصلحة‌المرجوة‌من‌الفعل‌غيرر‌مشرروعة‌-ب‌  عدياذا‌توفر‌قصد‌الت‌-أ:- مشروع

اذا‌تجراوز‌مرا‌جررى‌‌-د‌‌. اذا‌كانت‌المنفعة‌منه‌لا‌تتناسب‌مع‌ما‌يصيب‌الغيرر‌مرن‌الضررر‌-ج

‌.‌"عليه‌العرف‌والعادة

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌ما‌يلي:"‌لا‌ضرر‌ولا‌ضررار‌62كما‌نصت‌المادة‌)

النص‌القانوني‌إلى‌أحد‌قواعد‌الشريعة‌الإسلامية،‌فلا‌يرتب‌القانون‌‌‌والضرر‌يزال"‌ويشير‌هذا

ضراراً‌على‌الإنسان‌في‌اسرتعمال‌حقره‌وتطبيقره‌لأحكرام‌القرانون،‌والتري‌تعرد‌مبرادئ‌الشرريعة‌

الإسلامية‌وأحكام‌الفقه‌الإسلامي‌أحد‌مصادره،‌فقد‌نفي‌الضرر‌في‌الشريعة،‌ومن‌ثم‌جاء‌النهي‌

عليه‌إذا‌تم‌التسبب‌بأضرار‌للأخرين‌فلا‌برد‌مرن‌إزالرة‌الضررر،‌أمرا‌عن‌الإضرار‌بالآخرين،‌و

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والتري‌نصرت‌علرى‌66المعيار‌الوارد‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)

‌-:"يكون‌استعمال‌الحق‌غير‌مشروع
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‌.اذا‌توفر‌قصد‌التعدي‌-أ

‌.مشروعةاذا‌كانت‌المصلحة‌المرجوة‌من‌الفعل‌غير‌‌-ب‌

‌.اذا‌كانت‌المنفعة‌منه‌لا‌تتناسب‌مع‌ما‌يصيب‌الغير‌من‌الضرر‌-ج

‌اذا‌تجاوز‌ما‌جرى‌عليه‌العرف‌والعادة".‌-د‌

فإنه‌يندرج‌تحته‌حالة‌استعمال‌الحق‌استعمالاً‌يرمي‌إلى‌تحقيرق‌مصرلحة‌غيرر‌مشرروعة،‌‌‌‌‌‌‌

م‌القانون‌فحسب،‌وإنما‌ولا‌تكون‌المصلحة‌غير‌مشروعة‌إذا‌كان‌تحقيقها‌يخالف‌حكماً‌من‌أحكا

‌.(1)تتصف‌بهذا‌الوصف‌أيضاً‌إذا‌كان‌تحقيقها‌يتعارض‌مع‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌

أما‌المشرع‌العماني‌وفي‌إطار‌نظريرة‌العسرف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق‌وغيرهرا‌مرن‌النظريرات‌‌‌‌‌

العامة،‌وقد‌حاول‌التقريب‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌والفقه‌الغربي‌ولائرم‌برين‌وجروه‌النظرر‌المختلفرة‌

فيها‌ملائمة‌موفقة،‌‌ومن‌هنا‌نظم‌المشرع‌العماني‌التعسف‌في‌اسرتعمال‌الحرق‌كنظريرة‌ضرمن‌

العامة‌في‌قرانون‌القرانون‌المعراملات‌المدنيرة‌لتقروم‌علرى‌مجموعرة‌مرن‌الأسرس‌أهمهرا‌الأحكام‌‌

وجوب‌استعمال‌الحق‌الغرض‌منه،‌ويعتبر‌استعمال‌الحق‌غير‌المشروع‌أهمها‌وجوب‌استعمال‌

الحق‌بحسب‌العرض‌منه،‌ويعتبر‌استعمال‌الحق‌غير‌مشروع‌إذا‌تصد‌صاحبه‌بعمله‌الإضرار‌

(‌مرن‌59على‌عمله‌سروى‌الإضررار‌برالغير،‌وفري‌ذلر ‌نصرت‌المرادة‌)بالغير‌أو‌إذا‌لم‌يترتب‌‌

والتي‌نصرت‌علرى‌"يجرب‌‌‌٢٩‌‌‌‌/٢٠١٣قانون‌المعاملات‌المدنية‌الصادر‌بمرسوم‌سلطاني‌رقم‌‌

الضمان‌على‌من‌استعمل‌حقه‌استعمالا‌غير‌مشروع‌ويكون‌اسرتعمال‌الحرق‌غيرر‌مشرروع‌فري‌

ذا كانو  اعصدوة ا اعص ةوفن اوف اعغيو    و  إ – ٢ إذا توفر  صدوا اعديوا    –  ‌‌١الأحوال‌الآتية:

إذا تجاوز اوا  – ٤ إذا كان  اعصنغيا انه لا تدناسب اع اا يد ب اعغ   اف ض ر   –  ٣  اش وعا 

 ة ى عة ه اعي ف واعيادن" 

وقد‌عزز‌القضاء‌الأردني‌موقف‌التشريع‌في‌الأخذ‌بنظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق،‌فقد‌‌‌‌‌

لأردني‌قررت‌فيها‌تمسكها‌بمبدأ‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق،‌‌صدرت‌عدة‌أحكام‌عن‌القضاء‌ا

(‌"‌أن‌حق‌الشخص‌استعمال‌حقه‌‌1754/2009وجاء‌في‌حكم‌لمحكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌)

استعمالاً‌مشروعاً‌إلا‌أن‌ذل ‌مشروط‌بعدم‌الإضرار‌بالغير،‌وحيث‌ثبت‌تضرر‌أرض‌المدعي‌‌
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ها‌فإنها‌ملزمة‌والحالة‌هذه‌بتعويض‌المدعي‌عن‌‌نتيجة‌تطاير‌الغبار‌الصاعد‌العائد‌للمدعى‌علي

 .‌(1)‌الضرر‌الذي‌لحق‌بأرضه

 المطلب الثاني 

 التطور التاريخي لفكرة التعسف في استعمال الح  

تعد‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌قديمة‌قدم‌القانون‌وإن‌كانت‌تبدو‌حديثة‌من‌حيث‌أنهرا‌لرم‌

،‌وتعود‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌إلى‌(2)قريب‌تعرف‌طريقها‌إلى‌التقنين‌إلا‌من‌عصر‌‌

في‌القوانين‌الغربيرة‌علرى‌يرد‌الفقيره‌الفرنسري‌جوسرران‌الرذي‌‌‌ت‌ترعرعالقرن‌التاسع‌عشر،‌إذ‌‌

‌.(3)يتصور‌البعض‌عن‌غير‌حق‌أنه‌مبتدع‌هذه‌النظرية

ات‌منره‌أغلرب‌التقنير‌‌اقتبسرت‌ويعتبر‌القانون‌الروماني‌الذي‌يعتبر‌الأسراس‌الرذي‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌وقرد‌أشرارت‌هرذه‌(4)الحديثة‌أحكامها‌كان‌قانوناً‌مشربعاً‌بالشركلية‌تطغرى‌عليره‌النزعرة‌الفرديرة

النظرية‌أنه‌لكل‌حق‌مضمون‌معين‌يتمثل‌بما‌يمنحه‌لصاحبه‌مرن‌سرلطات‌ومكنرات‌تمكنره‌مرن‌

تنظيمه‌لكرل‌تحقيق‌المصلحة‌التي‌يكفلها‌هذا‌الحق.‌هذه‌السلطات‌والمكنات‌يحددها‌القانون‌عند‌‌

حق‌على‌حدة،‌فمثلا‌حق‌الملكية‌يمنح‌المال ‌سلطات‌استعمال‌الشيء‌واستغلاله‌والتصرف‌فيه،‌

وحق‌المعير‌يتمثل‌في‌قدرته‌على‌استرداد‌الشريء‌المعرار‌بنهايرة‌مردة‌الإعرارة،‌وهكرذا‌بالنسربة‌

الحق،‌لسائر‌الحقوق‌الأخرى،‌وطالما‌أن‌الشخص‌قد‌تقيد‌في‌استعماله‌لحقه‌في‌حدود‌مضمون‌‌

‌.(5)فإن‌استعماله‌يكون‌مشروعا‌ويحظى‌بحماية‌قانونية

أما‌إذا‌تجاوز‌الشخص‌الحدود‌المرسومة‌للحق‌فإنه‌يكرون‌مخطئرا‌ومتعرديا‌علرى‌الغيرر‌

يلزمه‌التعويض‌من‌أي‌ضرر‌ينسب‌إلى‌هذا‌الخطأ،‌طبقا‌لقواعد‌المسؤولية‌المدنية‌التي‌تقضي‌
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م‌بتعويضره،‌إذن‌وفقرا‌لهرذه‌النظريرة‌لرم‌تعرد‌بأن‌كل‌من‌يرتكب‌خطأ‌يسبب‌ضررا‌للغيرر‌يلترز

الحقوق‌مطلقة‌لتقدير‌صاحبها‌دائما‌وإنما‌أصبحت‌مقيردة‌بعردم‌التعرارض‌مرع‌المصرلحة‌العامرة‌

وخاضعة‌للرقابة،‌وقد‌انتقلت‌هذه‌النظرية‌من‌الفقه‌والقضاء‌الفرنسري‌إلرى‌مختلرف‌التشرريعات‌

‌.(1)الحديثة

ة‌الفررد‌فري‌اسرتعمال‌حقره‌بحريرة‌بمرا‌يحقرق‌وقد‌أقامت‌هذه‌النظرية‌توازنا‌بين‌مصلح

مصالحه،‌وما‌يفرض‌على‌هذه‌الحرية‌من‌قيود‌لضمان‌عدم‌اندفاع‌صراحب‌الحرق‌إلرى‌تحقيرق‌

أغراض‌غير‌مشروعة‌من‌وراء‌اسرتعماله‌للحرق،‌فيكرون‌للفررد‌أن‌يسرتعمل‌حقره‌بغيرة‌تحقيرق‌

عرارض‌بررين‌مصرالحه‌ولكرن‌دون‌أن‌تتعرارض‌هرذه‌المصرالح‌مرع‌مصرلحة‌الجماعرة.‌وعنرد‌الت

مصلحة‌الفرد‌ومصلحة‌الجماعة،‌تغلب‌الأخيررة‌لأنهرا‌أولرى‌بالرعايرة‌والحمايرة‌القانونيرة،‌أمرا‌

صاحب‌المصلحة‌الخاصة‌فيكون‌غير‌جدير‌بالحماية‌القانونية‌في‌هذه‌الحالة‌ويكون‌متعسفا‌في‌

‌استعمال‌حقه.

‌وتحتل‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌مكاناً‌بارزاً‌في‌النظام‌القانو ني‌المعاصر،‌لأنَّ

لهذه‌النظرية‌من‌معنى‌العموم‌ما‌يجعلها‌تنبسط‌على‌جميع‌فروع‌القانون،‌دون‌أن‌تكون‌مجررد‌

تطبيق‌لفكرة‌العمل‌غير‌المشروع،‌ولا‌يقتصر‌تطبيقها‌على‌ناحيرة‌معينرة‌مرن‌نرواحي‌القرانون،‌

‌.(‌2)وإنما‌تطبق‌على‌نواحي‌القانون‌قاطبة
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 المبحا الثاني 

 الأدبي  ستعمال الح ح  المؤلف في ا

‌اسرتعماله‌هرو‌المحرل‌الرذي‌يررد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترتبط‌هذه‌النظرية‌ارتباطاً‌وثيقاً‌بالحق،‌باعتبار‌أنَّ

،‌ويعد‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌ضرمن‌دائررة‌اسرتعمال‌الحرق،‌أمرا‌فري‌حرال‌(1)عليه‌التعسف‌‌

،‌(‌2)أمام‌التعسف‌في‌استعمال‌الحرقاستعمال‌الحق‌خارج‌نطاق‌الدائرة‌المحددة‌له‌فإننا‌لا‌نكون‌

إذ‌يعد‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌خروجاً‌عن‌حدود‌الحق‌نفسه،‌فالإنسان‌له‌الحق‌في‌اسرتعمال‌

‌حقه‌الخاص‌دون‌إلحاق‌الضرر‌بمصلحة‌الآخرين.

وقد‌اهتمت‌التشرريعات‌الأردنيرة‌والعمانيرة‌بنظريرة‌التعسرف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق‌وقيردت‌       

لخاصة‌عند‌استعماله‌إياهرا،‌ويثيرر‌تطبيرق‌نظريرة‌التعسرف‌علرى‌حرق‌المؤلرف‌حقوق‌الإنسان‌ا

الكثير‌من‌المسائل‌والش ،‌لما‌يتصف‌بره‌حرق‌المؤلرف‌فري‌جانبره‌الأدبري‌مرن‌اعتبراره‌لصريقه‌

بشخص‌المؤلف‌يمنحه‌الحق‌باستعمال‌هذا‌الحق‌بالشكل‌والوقت‌الرذي‌يريرد،‌إلا‌أنره‌قرد‌يسريء‌

لضرر‌بالمصلحة‌العامة،‌وعليه‌ستقوم‌الباحثة‌بيان‌مدى‌تطبيق‌المؤلف‌استعمال‌حقه‌بما‌يلحق‌ا

نظرية‌التعسف‌في‌اسرتعمال‌حرق‌المؤلرف‌وذلر ‌مرن‌خرلال‌تقسريم‌هرذا‌المبحرث‌إلرى‌المطلبرين‌

‌الآتيين:

‌الطبيعة‌الخاصة‌للحق‌المعنوي‌للمؤلف.‌‌المطلب‌الأول:

‌المطلب‌الثاني:‌مدى‌ملاءمة‌تطبيق‌نظرية‌التعسف‌على‌المؤلف.‌

‌

 



16 
 

 المطلب الأول 

 الطبيعة الخاصة للح  المعنوي للمؤلف 

إن‌فكرة‌الحق‌لم‌تكن‌من‌الأفكار‌التي‌سلم‌بهرا‌فقهراء‌القرانون‌جميعراً‌إذ‌تعرضرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌       

لانتقادات‌كثيرة،‌فرأنكر‌الربعض‌كالفقيره‌)ديكري‌(‌فكررة‌الحرق‌وأحرتج‌بأنهرا‌فكررة‌فلسرفية‌غيرر‌

ت‌الاتجاهات‌في‌تعريف‌الحق‌فمن‌عررف‌الحرق‌علرى‌أنره‌،‌وقد‌اختلفت‌الآراء‌وتعدد‌(‌‌1)واقعية

قدرة‌أو‌سلطة‌ارادية‌تثبت‌للشخص‌يستمدها‌من‌القرانون،‌فإنره‌ينظرر‌إلرى‌الحرق‌مرن‌المنظرور‌

الشخصي‌فجعل‌من‌الحق‌صفة‌تلحق‌صاحبه‌إلا‌أن‌هذه‌النظرية‌لاقت‌انتقرادات‌شرديدة‌لكونهرا‌

‌.(‌2)تربط‌الحق‌بالإرادة

للمؤلف‌جذوره‌في‌إرث‌فلسرفي‌أخلاقري‌وقرانوني‌يعرود‌إلرى‌‌‌يجد‌مفهوم‌الحق‌المعنوي

.‌لكن‌احتجاج‌المؤلف‌بحقه‌ومصالحه‌المعنوية‌أمرام‌المحراكم‌لرم‌تبردأ‌إلا‌فري‌بدايرة‌(3)زمن‌قديم

القرن‌العشرين،‌ثم‌بعد‌ذل ‌انصبت‌أعمال‌الفقه‌على‌دراستها‌وتحليلها‌إلى‌أن‌استقر‌الأمر‌على‌

وهي‌"حماية‌شخصية‌المؤلرف"‌ضرمن‌مفهروم‌شخصراني‌لحرق‌تقرير‌الغاية‌من‌الحق‌المعنوي‌‌

وهذا‌ما‌يبدو‌عليه‌الأمر‌في‌القرانون‌الأردنري‌الرذي‌يسرتقي‌نفرس‌‌‌(4)المؤلف‌في‌كثير‌من‌الدول

لحمايرة‌الحقروق‌الأدبيرة‌‌‌1886سنة‌الأحكام‌في‌قانون‌المؤلف‌من‌اتفاقية‌بيرن‌التي‌أبرمت‌في

‌.‌(5)والفنية‌للمؤلفين،‌ويتقاطع‌مع‌القانون‌الفرنسي‌في‌مجمل‌أحكامه‌الأساسية

يتميز‌الحق‌المعنوي‌بمزايا‌تجعل‌منه‌حقراً‌مختلفراً‌عرن‌الحرق‌المرالي،‌برل‌تجعلره‌حقراً‌,

مهرا‌أنره‌ملتصقاً‌بالشخصية‌لا‌يقبل‌التقويم‌بالمال،‌وعليه‌فإنه‌يتمتع‌بمجموعة‌من‌الخصائص‌أه

لا‌يجوز‌التنازل‌عنه‌ولا‌يقبل‌التصرف‌فيه،‌أنه‌أبدي‌وغير‌مؤقرت،‌أي‌أنره‌غيرر‌قابرل‌للتقرادم‌

وأخيراً‌غير‌قابل‌للحجز‌عليه،‌ولم‌يشر‌القانون‌الأردني‌والعماني‌إلى‌ذل ،‌حيث‌اكتفرى‌قرانون‌
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يبرين‌‌(‌منره‌دون‌أن8فاكتفى‌برالنص‌علرى‌الحرق‌المعنروي‌فري‌المرادة‌)‌‌(1)حق‌المؤلف‌الأردني

طبيعة‌هذا‌الحق‌ولا‌خصائصه‌إلا‌بعض‌هذه‌الخصائص‌يظهر‌من‌بعرض‌النصروص‌المتفرقرة‌

‌الواردة‌في‌هذا‌القانون.

ويعطي‌الحق‌المعنوي‌للمؤلف‌هذه‌الطبيعة‌الخاصة‌هو‌"الرابط‌الروحري"‌الرذي‌يوجرد‌

المالي‌والحق‌المعنوي‌.‌وهذا‌يشكل‌أيضا‌الفرق‌بين‌الحق‌(2)بين‌المؤلف‌وعمله‌الأدبي‌أو‌الفني

من‌حيث‌المصالح‌المحمية‌بكل‌منهما؛‌ولذل ‌فإن‌النظام‌القانوني‌المطبق‌عليهما‌يكون‌مختلفرا،‌

حتى‌إن‌مدة‌حماية‌الحق‌المعنوي‌أبدية‌بينما‌تكون‌مؤقتة‌بالنسبة‌لحق‌الاستغلال‌المرالي،‌وهرذا‌

صرية‌المؤلرف‌تنجرو‌مرن‌على‌اعتبار‌أنه‌طالما‌كان‌المصنف‌متاحا‌للجمهور‌فإن‌جزءا‌مرن‌شخ

.‌فالإنتاج‌الأدبي‌أو‌الفنري‌"لا‌ينبثرق‌إلا‌يالموت‌وتبقى‌على‌قيد‌الحياة‌ويبقى‌معها‌الحق‌المعنو

 (3)من‌شخصية‌المؤلف‌الذي‌يجب‌أن‌يبقى‌مبدئيا‌الحارس‌الوحيد‌على‌إنتاجه".

ممارسته،‌بل‌لصاحبه‌في‌‌(4)ونتيجة‌لذل ‌فإن‌الحق‌المعنوي‌يكتسب‌خاصية‌"التقديرية"

،‌وهنرا‌تكمرن‌صرعوبة‌(5)إن‌بعض‌الفقه‌لا‌يتردد‌ولا‌يشك ‌في‌تقرير‌الصفة‌المطلقة‌لهذا‌الحرق

تطبيق‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌على‌الحق‌المعنوي‌للمؤلف،‌نظرا‌لأن‌المصرالح‌التري‌

يحميها‌هي‌مصالح‌معنوية‌مرتبطرة‌بشخصرية‌المؤلرف‌علرى‌عكرس‌الحرق‌المرالي‌الرذي‌يحمري‌

لح‌اقتصادية.‌ولذل ‌فإن‌رقابة‌القاضي‌تكون‌مقيدة‌على‌الحق‌المعنروي‌مرن‌هرذا‌المنطلرق.‌مصا

وهذا‌ما‌أكدته‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌قرار‌مهم‌لها،‌حيث‌قررت:‌"تكتسري‌ممارسرة‌الحرق‌

 .(6)المعنوي‌طابعا‌تقديريا‌بحيث‌لا‌يخضع‌تقدير‌مشروعية‌هذه‌الممارسة‌للقاضي"

 

‌
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 المطلب الثاني 

 ءمة تطبي  ن رية التعسف على المؤلف مدى ملا

كما‌تم‌الإشارة‌سابقاً‌تأتي‌نظرية‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌في‌موقع‌وسط‌برين‌المرذهبين‌

الفردي‌والاشتراكي.‌ففي‌حرين‌يبرالغ‌الأول‌فري‌إطرلاق‌حريرة‌الفررد‌فري‌اسرتعماله‌لحقره‌يتجره‌

صلحة‌الفرد‌متحققة‌عندما‌المذهب‌الاشتراكي‌إلى‌تسخير‌الفرد‌لخدمة‌المجتمع‌حيث‌اعتبر‌أن‌م

.‌ومرن‌(1)تتحقق‌مصلحة‌المجتمع،‌وبالتالي‌اعتبرت‌هذه‌النظرية‌الحق‌مجررد‌وظيفرة‌اجتماعيرة

هنا‌جاءت‌نظرية‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌لتقييد‌"استعمال‌الحق‌على‌نحو‌يحول‌دون‌الإضررار‌

الحرق‌يردخل‌فري‌‌بالغير‌أو‌بالصالح‌العام،‌وذل ‌على‌الرغم‌مرن‌أن‌العمرل‌الرذي‌يأتيره‌صراحب‌

فللحق‌وظيفة‌أو‌غاية‌اجتماعية‌ينبغي‌أن‌لا‌يهملها‌صاحب‌الحق.‌فرإذا‌‌‌(2)حدود‌مضمون‌حقه".

 .(3)حاد‌عن‌هذه‌الغاية‌يكون‌قد‌تعسف‌باستعمال‌حقه‌مما‌يجعل‌هذا‌الاستعمال‌غير‌مشروع

المعنوي‌للمؤلف‌بالنتيجة‌فإننا‌نلاحظ‌من‌خلال‌هذا‌التحليل‌أن‌مسألة‌عدم‌خضوع‌الحق‌

تفرضها‌هذه‌الطبيعة‌الخاصة‌للحق،‌وبما‌أن‌التعسف‌يقوم‌في‌مفهومه‌على‌انحرراف‌الحرق‌فري‌

الممارسة‌عن‌الغاية‌أو‌الغرض‌الاجتماعي‌له،‌فإنره‌برالنظر‌إلرى‌غايرة‌الحرق‌المعنروي‌يصرعب‌

تصور‌وجود‌التعسف.‌فالغاية‌من‌الحق‌هري‌حمايرة‌شخصرية‌المؤلرف‌المجسردة‌بالمصرنف‌مرن‌

روابط‌فكرية‌تجمعهما،‌مما‌يعني‌حماية‌قناعات‌المؤلف‌الشخصرية‌وتصروراته‌وأفكراره،‌‌‌خلال

الأمر‌الذي‌يصعب‌على‌أحد‌من‌غيره‌أن‌يحكم‌عليه،‌ويقدر‌ما‌هو‌المناسب‌لهذه‌القناعات،‌وما‌

‌هو‌غير‌المناسب،‌وما‌إذا‌كان‌تصرف‌المؤلف‌أثناء‌ممارسته‌للحق‌المعنوي‌انطلاقا‌منها‌أم‌لا.

رنا‌إلى‌المصالح‌التي‌تغطيها‌حقوق‌المؤلف‌سواء‌الماليرة‌أم‌المعنويرة‌نجرد‌أنهرا‌فإذا‌نظ

تنبع‌من‌الوظائف‌التي‌يؤديهرا‌المصرنف‌وهري‌أربرع‌وظرائف‌مرتبطرة‌برر‌)المؤلرف،‌المسرتغل،‌

والتي‌يتم‌تصنيفها‌وإظهارها‌ضمن‌شكلين‌هما‌)داخلري،‌خرارجي(.‌حيرث‌‌‌(4)المستهل ،‌المتلقي
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فرري‌الشرركل‌الررداخلي‌بينمررا‌يشررتر ‌المسررتغل‌والمسررتهل ‌فرري‌الشرركل‌‌يشررتر ‌المؤلررف‌والمتلقرري

الخارجي.‌فالمؤلف‌يقوم‌بعملية‌التصور‌في‌ذهنه‌للعمل‌الأدبي‌والفنري،‌والمتلقري‌يعيرد‌تشركيلها‌

وبناءها‌في‌ذهنه‌من‌أجل‌الاستمتاع‌بها.‌لكن‌كرون‌هرذا‌الاتصرال‌المباشرر‌برين‌الرذهن‌والرذهن‌

لال‌وساطة‌الشكل‌الخارجي.‌فالكتابة‌بالأحرف‌العربيرة‌للشرعر‌مستحيلا‌فلا‌بد‌من‌تحقيقه‌من‌خ

العربي‌يبدو‌رسما‌جميلا‌ومميزا‌في‌نظرر‌مرن‌لا‌يرتكلم‌العربيرة‌بينمرا‌تولرد‌لردى‌النراطقين‌بهرا‌

 صورا‌في‌ذهنه‌وتشكل‌مصدرا‌لانفعالات‌معينة.

يرتم‌وهذه‌الصور‌والانفعالات‌تكون‌الشكل‌الداخلي‌أما‌الكتابرة‌فهري‌الشركل‌الخرارجي‌و

نشرها‌من‌المستغل‌إلى‌المستهل ،‌وبهذا‌تكون‌العلاقات‌التي‌تجمع‌بين‌المؤلف‌والمستغل‌وبين‌

المستغل‌والمستهل ‌عقدية‌بينما‌تكون‌العلاقة‌بين‌المؤلف‌والمتلقي‌علاقة‌روحانيرة‌تردور‌حرول‌

الرداخلي‌.‌وهذا‌في‌الحقيقة‌يبرز‌طبيعة‌المصالح‌التي‌ترتبط‌بكل‌مرن‌الشركلين‌‌(1)الشكل‌الداخلي

والخارجي،‌وبالتالي‌بالحقوق‌الممنوحرة‌بنراء‌عليهرا‌بحيرث‌تكرون‌حقروق‌الاسرتغلال‌ذات‌غايرة‌

ومصالح‌اقتصادية‌بحتة،‌وتكون‌الحقوق‌المعنوية‌ذات‌غاية‌ومصالح‌روحانية‌ثقافية‌شخصرية،‌

وهذا‌ما‌يفسر‌خضوع‌الأولى‌للتعسف‌بينما‌يصعب‌تصور‌ذل ‌في‌الثانيرة.‌فحترى‌تخضرع‌هرذه‌

لنظرية‌التعسف‌لابد‌من‌نص‌قرانوني‌صرريح،‌وهرذا‌غيرر‌موجرود،‌ثرم‌إن‌إدراج‌نرص‌الحقوق‌‌

خاص‌بالتعسف‌من‌قبل‌الورثة‌يفيد‌عدم‌خضوع‌تصرفات‌المؤلف‌للتعسف.‌ومن‌جهة‌أخررى،‌

لا‌يمكن‌تصور‌أن‌يقوم‌القاضي‌بفرض‌رقابته‌على‌دوافع‌المؤلف‌في‌ممارسته‌لحقه‌المعنروي،‌

ر‌قوة‌الأسباب‌المعنوية‌أو‌الفنية‌أو‌الفكرية‌التي‌تحر ‌المؤلرف‌القاضي‌لا‌يمكنه‌تقدي وذل ‌لأن

 .(2)من‌أجل‌إحلال‌ذاتيته‌مكان‌ذاتية‌المؤلف‌في‌هذه‌السلطة

القائل‌بخضوع‌كل‌الحقوق‌لإمكانية‌التعسف‌لا‌يستقيم‌وطبيعة‌‌‌(3)والحال‌كذل ‌فإن‌الرأي‌‌‌‌‌‌‌

للاعتبارات‌السابقة،‌ولريس‌أكثرر‌تعبيررا‌للررد‌علرى‌هرذا‌الأشياء‌بالنسبة‌للحق‌المعنوي‌للمؤلف‌‌

حيث‌يقول:‌أما‌بالنسبة‌الحقوق‌غير‌المالية‌)ومرن‌ضرمنها‌Ph. GAUDRAT الرأي‌مما‌كتبه

الحقوق‌المعنوية‌للمؤلف(‌عندما‌تحمي‌الشخص‌في‌أكثر‌ما‌يملكه‌جوهرية،‌لا‌يمكرن‌أن‌تكرون‌
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ان،‌لا‌نتعسررف‌فرري‌حررق‌مررن‌حقرروق‌إلا‌تقديريررة:‌فررنحن‌لا‌نتعسررف‌فرري‌حررق‌مررن‌حقرروق‌الإنسرر

الشخصية؛‌فالشخص‌الذي‌يرفض‌أن‌يتبرع‌بكلية،‌في‌حين‌أن‌هنا ‌مريضا‌بحاجة‌ماسرة‌لهرا،‌

أيكون‌متعسفا‌في‌حقه‌بسلامة‌جسده‌وكيانه؟‌على‌الرغم‌من‌أنه‌يضر‌بكامل‌ادراكه‌بالمسرتقبل.‌

لتفكيرر‌بران‌المتبررع‌حتى‌و‌إن‌أدي‌رفضه‌إلى‌موت‌المستقبل،‌حتى‌لو‌كان‌لدينا‌كل‌الأسباب‌ل

المعاند‌لم‌يتأثر،‌فلا‌يمكرن‌أن‌ننسرب‌إليره‌أي‌تعسرف.‌أخيررا،‌عنردما‌تكرون‌المصرلحة‌المحميرة‌

بالحق‌عامة،‌لا‌محل‌لتطبيق‌نظرية‌التعسف‌لأن‌هذه‌النظرية‌تهردف‌بالتحديرد‌إلرى‌كربح‌تثبيرت‌

‌مصلحة.

‌  
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 الفصل الأول 

 صور التعسف في استعمال ح  التأليف 

يستمر‌الإبداع‌والابتكار‌في‌أي‌مجال‌ما‌دام‌هنال ‌مرن‌يسرطو‌علرى‌جهرود‌لا‌يمكن‌أن‌

المبدعين،‌ويسرق‌انتاج‌المبتكرين،‌ولا‌يعني‌ل ‌حجر‌المعرفة‌أو‌احتكارها،‌بل‌تعني‌تمامراً‌أن‌

يكررافئ‌المجتمررع‌مبدعيرره،‌برراحترامهم‌وإكرررامهم‌وإتاحررة‌الفرصررة‌لهررم‌ليقطفرروا‌ثمرررة‌جهررودهم‌

‌ي‌يمثل‌‌حماية‌الملكية،‌وله‌جانبان:وتفكيرهم،‌وهذا‌الأمر‌الذ‌

والقدرات‌والمعارف‌وهذا‌‌ة‌وتطوير‌الإمكانيات‌رفأنه‌يحفز‌الشعوب‌المستهلكة‌على‌المع‌‌الأول:

‌‌يعني‌نمو‌المعرفة‌وانتشارها،‌لا‌استهلا ‌ما‌تنتجه‌دون‌فهمها.

ولة‌النائمة،‌لرذل ‌أن‌ذل ‌ينعكس‌على‌الشعوب‌المنتجة‌إيجاباً‌ولا‌يمكن‌قياسها‌بالأمم‌الكس‌‌ثانياً:

لابد‌من‌تحقيق‌ثقافة‌الاحترام‌وتفشيها‌بين‌الأفراد‌إضافة‌إلرى‌وضرع‌قروانين‌منظمرة‌مرن‌جهرة،‌

وقوانين‌رادعة‌للتجاوزات‌من‌جهة‌أخرى‌أما‌إهمال‌هرذه‌الحمايرة‌فيعنري‌ضرمن‌مرا‌يعنيره‌قترل‌

‌‌.‌(1)الإبداع‌ووأد‌الجهود‌الطيبة‌الساعية‌إلى‌بناء‌الفرد‌والمجتمع

يرؤدي‌إلرى‌ضرياع‌ثمررة‌‌‌ما‌يحدث‌من‌سرقات‌لإنتاج‌الأدبراء‌والكتراب‌والمفكررينوإن‌‌‌

خاصة‌في‌الدول‌النامية‌بخلاف‌‌جهودهم‌وإلحاق‌الغبن‌بهم،‌وتعريض‌حياة‌الأمة‌الفكرية‌للخطر

،‌ولذل ‌يتفرغ‌ومصانة‌من‌الناحية‌القانونيةمحفوظة‌فهي‌حقوق‌التأليف‌في‌بلدان‌العالم‌المتقدمة‌‌

والكتابة‌والتحقيق،‌وهو‌مطمئن‌إلى‌ضمان‌حقوقية‌الأدبية‌والمادية،‌وهذا‌عامرل‌‌‌المؤلف‌للبحث‌

‌.(2)جواء‌الصالحة‌للبحث‌العلميمهم،‌في‌إيجاد‌الأ

وقد‌جرت‌العادة‌في‌الفقه‌القانوني‌على‌تقسيم‌الصلاحيات‌الأدبية‌الممنوحة‌للمؤلف‌إلى‌

م‌المؤلف‌ببذل‌مجهود‌أو‌عمل‌نوعين‌من‌الصلاحيات،‌صلاحيات‌ذات‌صفة‌تقريرية‌تتطلب‌قيا

معين‌)صلاحيات‌أدبية(‌وتشمل‌صلاحية‌الكشف‌عن‌المصنف‌)تقرير‌النشر(‌وصلاحية‌العدول‌

والسحب،‌وصلاحيات‌لا‌تتطلب‌القيام‌بعمل‌من‌قبل‌المؤلف‌مع‌التزام‌الغير‌بالامتنراع‌عرن‌كرل‌

احترررام‌عمررل‌مررن‌شررأنه‌المسرراس‌بررالمؤلف‌أو‌المصررنف‌)صررلاحيات‌سررلبية(‌وتشررمل‌صررلاحية‌
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المصنف‌من‌قبرل‌الغيرر‌وعردم‌الاعترداء‌عليره،‌وصرلاحية‌نسربة‌المصرنف‌للمؤلرف،‌لرذل ‌مرن‌

الطبيعي‌إذا‌حصل‌تعسف‌من‌قبل‌المؤلف‌في‌استعمال‌حقه‌سيكون‌من‌ضمن‌صلاحياته‌الأدبية‌

وعلى‌ذل ‌سنقوم‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌ببيان‌صور‌تعسف‌في‌تقريره‌للنشر‌والعدول‌والسحب،‌‌

‌ال‌حقوقه‌الأدبية،‌وذل ‌وفق‌التقسيم‌الآتي:المؤلف‌باستعم

 . تعسف المؤلف باستعمال ح  النشر:  المبحا الأول

 .المؤلف باستعمال حقه في التعديل والسحب ح المبحا الثاني: 
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 المبحا الأول 

 ح  النشر ستعمال المؤلف باتعسف 

على‌الرغم‌من‌أن‌احترام‌الملكية‌الفكريرة‌يكرون‌عامرل‌اسرتقرار‌للمبردعين‌والمفكررين‌

أن‌غياب‌التطبيق‌الفعّال‌لقوانين‌الملكية‌الفكريرة‌إلا‌ويقف‌حاجزاً‌أمام‌هجرة‌العقول‌والكفاءات،‌

يؤدي‌إلى‌إحجام‌أصحاب‌رؤوس‌الأموال‌المحليين‌والأجانب‌عن‌الاستثمار‌في‌هذه‌القطاعات،‌

،‌ومنها‌حقه‌في‌تقرير‌النشر‌‌ذل ‌لا‌يعني‌التعسف‌من‌قبل‌المؤلف‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية‌‌إلا‌أن

وعلى‌ذل ‌سنقوم‌مرن‌خرلال‌هرذا‌المبحرث‌بتوضريح‌حرق‌‌‌لأن‌ذل ‌يعرضه‌للمسؤولية‌القانونية،

المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌وبيان‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌باسرتعمال‌حقره‌بالنشرر،‌وذلر ‌وفرق‌

‌التفصيل‌الآتي:

‌المطلب‌الأول:‌أساس‌حق‌المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه.

‌المطلب‌الثاني:‌أحكام‌تعسف‌المؤلف‌وورثته‌باستعمال‌حقه‌بالنشر.

 المطلب الأول 

 أساس حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه 

يعتبر‌هذا‌الحق‌من‌أهم‌الامتيازات‌التي‌تترتب‌على‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف،‌ذل ‌لأن‌هذا‌

الحق‌يمنح‌المؤلف‌الحق‌في‌أن‌يقرر‌ما‌إذا‌كان‌ينبغري‌نشرر‌مصرنفه‌أم‌لا،‌وحرق‌المؤلرف‌فري‌

عن‌حرق‌المؤلرف‌فري‌نشرر‌مصرنفه،‌مرن‌حيرث‌أن‌‌‌-في‌مضمونه‌‌‌‌-تقرير‌نشر‌مصنفه‌يختلف‌‌

الأدبية‌للمؤلف‌والتي‌يتمتع‌بها‌المؤلف‌وحده‌دون‌غيرره،‌فري‌حرين‌أن‌الأول‌يعتبر‌من‌الحقوق‌‌

بعد‌موافقة‌المؤلف‌وعن‌طريق‌عقرود‌النشرر‌‌‌-الثاني‌يعتبر‌من‌الحقوق‌المالية‌التي‌يمكن‌للغير‌‌

بين‌حق‌تقرير‌النشر‌وحق‌النشرر‌‌‌-أن‌يقوم‌بها،‌ويترتب‌على‌هذا‌الاختلاف‌‌‌‌-أو‌الأداء‌العلني‌‌

حل‌التكوين‌والإنشاء،‌وهي‌مراحل‌يصرعب‌خلالهرا‌فصرل‌هرذا‌الحرق‌عرن‌أن‌الأول‌يمر‌بمرا‌‌-

شخصية‌المؤلف،‌إلا‌أنه‌بعد‌قرار‌المؤلف‌نشر‌وإذاعة‌هذا‌المصنف‌يخرج‌إلى‌العالم‌الخارجي‌

حاملا‌اسم‌المؤلف‌وسمعته‌واعتباره‌وأفكاره،‌ويصبح‌المصرنف‌قرابلا‌للاسرتغلال‌الاقتصرادي،‌

فه‌فإن‌هذا‌يدخل‌في‌مجال‌حقه‌في‌نشر‌مصنفه‌الرذي‌يرأتي‌فإذا‌قرر‌المؤلف‌بعد‌ذل ‌نشر‌مصن
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نتيجة‌لحقه‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه،‌ذل ‌أن‌المؤلف‌يبدأ‌أولا‌باتخراذ‌قررار‌إذاعرة‌المصرنف،‌ثرم‌

‌.(1)يشرع‌بعد‌ذل ‌في‌إبرام‌العقود‌المنفذة‌لهذا‌القرار

شر،‌فحق‌فالمؤلف‌وحده‌له‌الحق‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌كما‌له‌أن‌يعترض‌على‌هذا‌الن

تقرير‌النشر‌حق‌مطلق‌للمؤلف‌ويتوقف‌على‌محض‌إرادته،‌حفظاً‌لحريته‌في‌الابتكار‌وحفظرة‌

لكافة‌حقوقه‌الأخرى‌المترتبة‌على‌ذل ،‌كحقه‌في‌استغلال‌المصنف‌أو‌كحقره‌فري‌إذاعتره‌علرى‌

‌.(2)الجمهور‌بأية‌وسيلة‌من‌الوسائل،‌كما‌له‌أن‌يعدل‌أو‌يغير‌فيه‌أو‌يلغيه‌حسبما‌يتراءى‌له

ومن‌الحقوق‌الناشرئة‌عرن‌الحرق‌الأدبري‌للمؤلرف‌حقره‌فري‌تقريرر‌نشرره‌ووقرت‌النشرر‌

ومكانه،‌كما‌أن‌له‌الحق‌في‌الرجوع‌عن‌النشر‌أو‌سحب‌المصنف‌بعد‌نشرره،‌ومرن‌براب‌أولرى‌

الأردنيرة‌‌‌في‌إجرراء‌أي‌تعرديل‌فيره‌وهرذا‌هرو‌مرا‌اسرتقر‌عليره‌الفقره‌ونصرت‌عليره‌التشرريعات‌

(‌8حماية‌حق‌المؤلف‌والحقوق‌المجراور‌فري‌الأردن‌تحديرداً‌المرادة‌)‌‌والعمانية،‌فقد‌أشار‌قانون

الحق‌في‌ان‌ينسب‌اليه‌مصرنفه‌و‌ان‌يرذكر‌اسرمه‌علرى‌‌‌-للمؤلف‌وحده:....‌أ‌‌والتي‌جاء‌فيها:‌"

جميع‌النسخ‌المنتجة‌كلما‌طرح‌المصنف‌على‌الجمهور‌إلا‌اذا‌ورد‌ذكر‌المصنف‌عرضرا‌اثنراء‌

فه‌وفري‌تعيرين‌طريقرة‌النشرر‌الحق‌في‌تقريرر‌نشرر‌مصرن‌‌-ب‌‌‌.تقديم‌اخبار‌ي‌للأحداث‌الجارية

‌."وموعده

أما‌المشرع‌العماني‌فقد‌عرف‌النشرر‌بأنره:‌"طررح‌نسرخ‌ملموسرة‌مرن‌مصرنف‌أو‌أداء‌

مثبت‌أو‌تسجيل‌صوتي‌أو‌برنامج‌إذاعي‌للجمهور‌بأية‌وسيلة‌كانت‌وبكميرات‌معقولرة‌بغررض‌

(‌مرن‌ذات‌5.‌كما‌نصت‌المادة)(3)أو‌الحيازة"البيع‌أو‌‌الإيجار‌أو‌أي‌تصرف‌آخر‌ناقل‌للملكية‌‌

الحق‌‌-أ: المرسوم‌على‌أنه:‌"يتمتع‌المؤلف‌بحقوق‌أدبية‌غير‌قابلة‌للتقادم‌أو‌التصرف‌فيها‌وهي

‌الحق‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌لأول‌مرة".‌-ب‌‌.في‌نسبة‌المصنف‌إليه‌بالطريقة‌التي‌يحددها

وقرار‌المؤلف‌بنشر‌مصنفه‌يعتبر‌بمثابة‌شهادة‌ولادة‌للمصرنف‌التري‌يكتسرب‌بموجبهرا‌

مبتكر‌الإنتاج‌الذهني‌صرفة‌المؤلرف،‌ويكتسرب‌ذات‌الإنتراج‌الرذهني‌صرفة‌المصرنف،‌وتكتسرب‌

 

‌
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هاترران‌الصررفتان‌بمجرررد‌تقريررر‌النشررر،‌وظهررور‌المصررنف‌إلررى‌العررالم‌الخررارجي‌بشرركل‌مررادي‌

ا‌إجراءً‌شكلياً‌آخرر،‌لرذل ‌يشرترط‌ظهرور‌الفكررة‌إلرى‌عرالم‌محسوس،‌دون‌أن‌يتطلب‌اكتسابهم

الوجود‌لتكون‌جديرة‌بإسرباغ‌الحمايرة‌القانونيرة‌عليهرا،‌إذ‌يصرعب‌قبرل‌ذلر ‌إقامرة‌الردليل‌علرى‌

وجودها‌في‌ذهن‌المؤلف،‌فلابد‌إذن‌من‌أن‌يوضع‌الإنتاج‌الرذهني‌فري‌شركل‌محسروس،‌ويتخرذ‌

‌.(1)مظهراً‌خارجياً‌حتى‌يكون‌جدير‌بالحماية

ومن‌الصعوبات‌العملية‌التي‌تعترض‌ممارسة‌هذا‌الحق‌تحديد‌المعيار‌الذي‌يمكن‌علرى‌

ضوئه‌معرفة‌اكتمال‌المصنف،‌إذ‌تكمن‌صعوبة‌ذل ‌في‌كون‌المؤلف‌يمترع‌بالسرلطة‌التقديريرة‌

في‌تقرير‌اكتمال‌المصنف،‌ومن‌ثم‌تقرير‌صرلاحيته‌للنشرر،‌ومرن‌أهرم‌المعرايير‌التري‌اقترحهرا‌

لفكريررة‌لتحديررد‌اكتمررال‌المصررنف:‌معيررار‌التوقيررع‌بالنسرربة‌للمصررنفات‌الفنيررة،‌فقهرراء‌الملكيررة‌ا

والصلاحية‌للطباعة،‌إذ‌يمكن‌من‌خلال‌هذين‌التصنيفين‌معرفة‌قصرد‌المؤلرف‌باعتبرار‌مصرنفه‌

مكتملا،‌ومعيار‌التسليم‌الفعلي‌للمصنف‌إلى‌الناشر‌أو‌العميل‌باعتبار‌التسليم‌دلريلا‌علرى‌انتقرال‌

عيار‌اعتراف‌المؤلف‌أن‌مصنفه‌قد‌أصبح‌أهرلا‌للنشرر‌وأنره‌قرد‌تخلرى‌عنره‌ملكية‌المصنف،‌وم

للناشر‌أو‌العميل،‌ومعيار‌تر ‌ذل ‌لتقدير‌ظروف‌الحال‌التي‌يستخلصها‌القضاء‌لمعرفة‌مرا‌إذا‌

كان‌المؤلرف‌قرد‌قصرد‌نقرل‌ملكيرة‌المصرنف،‌ووضرعه‌بصرفة‌نهائيرة‌تحرت‌تصررف‌الناشرر‌أو‌

 .(2)العميل

المؤلف‌المقارنة‌التي‌اعترفت‌برالحقوق‌الفرعيرة‌التري‌تترترب‌‌ومن‌استقراء‌قوانين‌حق

على‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف،‌يتضح‌أن‌حق‌تقرير‌نشر‌المصنف‌هو‌حق‌للمؤلف‌وحده،‌وأن‌هرذا‌

الحق‌يمنح‌المؤلف‌سلطة‌التحكم‌في‌نشر‌مصنفه‌أو‌عرضه‌على‌الجمهور،‌وفي‌أن‌يحدد‌وحده‌

في‌ذل ‌أن‌يعود‌عدم‌النشر‌لأسباب‌أدبيرة‌‌‌وقت‌وطريقة‌وظروف‌نشره‌أو‌عدم‌نشره،‌ويستوي

‌.(3)أو‌فنية‌أو‌علمية‌أو‌غير‌ذل ‌من‌الأسباب‌

‌ومن‌أهم‌السلطات‌والامتيازات‌التي‌تترتب‌على‌حق‌المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌وهي:

حق‌المؤلف‌وحده‌دون‌غيره‌في‌تحديد‌ما‌إذا‌كان‌مصنفه‌قرد‌اكتمرل‌وأصربح‌قرابلا‌للنشرر.‌ .1

ذل ‌أن‌معظم‌قوانين‌حق‌المؤلرف‌أكردت‌علرى‌أن‌حرق‌تقريرر‌نشرر‌المصرنف‌هرو‌للمؤلرف‌
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سواء‌كان‌‌-)وحده(،‌وهذا‌معناه‌أن‌هذا‌الحق‌يقرره‌المؤلف‌دون‌سواه،‌إذ‌ليس‌لأحد‌غيره‌

أن‌يلزمه‌بما‌يخالف‌تقديره‌الشخصي،‌كمرا‌أن‌الأمرور‌‌‌-المؤلف‌‌متعاقدا‌أو‌غير‌متعاقد‌مع‌‌

المعترف‌بها‌بوجه‌عام‌أن‌المصنف‌يظل‌من‌الأسرار‌الخاصة‌بالمؤلف‌إلى‌أن‌يختار‌لحظة‌

إفشاء‌هذا‌السر،‌ويبقى‌المصنف‌هو‌نتاج‌فكر‌المؤلف،‌ولصيق‌بشخصيته،‌وقرد‌لا‌يرضرى‌

 يجبره‌على‌نشره.عنه‌فيؤثر‌ألا‌ينشره،‌ومن‌ثم‌لا‌يجوز‌لأحد‌أن‌

إلا‌أنه‌مما‌يجدر‌ملاحظته‌أن‌المؤلف‌يتمتع‌بحق‌تقرير‌النشر‌لمدة‌واحدة‌ابتداء،‌وهذا‌يعني‌أنه‌

إذا‌قرر‌نشر‌مصنفه‌وتم‌نشر‌المصنف‌فعلا،‌فإن‌إعادة‌نشر‌هذا‌المصرنف‌مررة‌ثانيرة‌لا‌تكرون‌

‌(1)استعمالا‌لحق‌تقرير‌النشر،‌وإنما‌لحق‌إعادة‌نشر‌مصنف‌سبق‌نشره.‌

المؤلف‌وحده‌في‌تحديد‌شكل‌وطريقة‌نشرر‌مصرنفه‌أو‌الإعرلان‌عنره،‌فللمؤلرف‌وحرده‌‌‌حق .2

الحق‌في‌نشر‌مصنفه‌أو‌إذاعته‌أو‌تسجيله،‌أو‌ترجمته‌إلى‌لغة‌مختلفة،‌كمرا‌أن‌للمؤلرف‌أن‌

يختار‌طريقة‌معينة‌للنشر‌كأن‌يختار‌للقصة‌أو‌الرواية‌التي‌قرام‌بتأليفهرا‌نشررها‌فري‌كتراب‌

 (2)و‌جريدة،‌أو‌غير‌ذل .‌مطبوع،‌أو‌في‌مجلة‌أ

ويترتب‌على‌الاعترراف‌بهرذا‌الحرق‌أيضرا،‌حرق‌المؤلرف‌فري‌تحديرد‌طريقرة‌الإعرلان‌عرن‌

مصنفه،‌فالمحاضرات‌التي‌يلقيها‌أحد‌الأساتذة‌هي‌مل ‌خالص‌له،‌وليس‌لأحد‌أن‌يرغمه‌علرى‌

لمخطوط،‌نشرها‌أو‌أن‌يحدد‌له‌طريقة‌نشرها،‌وأنه‌إذا‌لم‌يقرر‌المؤلف‌نشر‌مصنفه‌بعد‌وضع‌ا

فلا‌يجوز‌لمن‌حاز‌هذا‌المخطوط‌أن‌يقرر‌نشره،‌وإن‌تخلى‌المؤلف‌عنه‌وسلمه‌للغير،‌ذل ‌لأن‌

الحيازة‌المادية‌للمخطوط‌لا‌تعطي‌للحائز‌الحق‌في‌نشر‌المصنف،‌وإنما‌يظل‌المؤلف‌رغم‌ذل ‌

‌(3)صاحب‌الحق‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه.‌

إذ‌يعرود‌للمؤلرف‌وحرده‌دون‌غيرره‌حق‌المؤلف‌وحده‌في‌تحديد‌وقت‌معين‌لنشرر‌مصرنفه،‌‌ .3

تحديد‌الوقت‌المناسب‌أو‌الموسم‌المناسب‌النشر‌مصنفه‌أو‌أدائه‌بشكل‌علني‌على‌الجمهور،‌

كأن‌يختار‌أساتذة‌الجامعات‌أو‌مؤلفي‌الكتب‌الدراسية‌للمدارس‌لنشر‌مصنفاتهم‌بدايرة‌العرام‌

دبيرة‌والفنيرة‌لنشرر‌الدراسي،‌أو‌كأن‌يختار‌المؤلف‌وقت‌افتتاح‌معرض‌هرام‌للمصرنفات‌الأ

مصنفاته‌وعرضها‌في‌هذا‌المعرض،‌أو‌كأن‌يتقدم‌مؤلف‌بمصنفه‌لنيرل‌جرائزة‌معينرة.‌فري‌

على‌ضوء‌تقديره‌لانطباق‌شروط‌الجرائزة‌علرى‌إنتاجره‌‌‌-مجال‌الآداب‌أو‌العلوم‌أو‌الفنون‌‌
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الفكري،‌دون‌أن‌يكون‌لأي‌شخص‌الحق‌في‌التدخل‌لإجبار‌المؤلف‌على‌تغيير‌الوقت‌الذي‌

 (1)ياره‌لنشره.‌اخت

يختلف‌عن‌حق‌النشر،‌فحرق‌‌-تقرير‌النشر–حق‌الكشف‌عن‌المصنف‌وتجد‌الباحثة‌أن‌

تقرير‌النشر‌هو‌حق‌أدبي‌يتمتع‌به‌المؤلف‌وحده‌ولا‌يجوز‌اسرتعماله‌مرن‌قبرل‌الغيرر‌ويسرتعمل‌

وجود،‌بينمرا‌حرق‌النشرر‌هرو‌يز‌الحوالابتكار‌من‌أعماق‌المؤلف‌إلى‌‌‌‌لمرة‌واحده‌لإخراج‌الفكر

حق‌مالي‌ينشأ‌بعد‌أن‌يكون‌المؤلف‌قد‌مارس‌حقه‌في‌تقرير‌النشر‌ويجوز‌أن‌يقوم‌بره‌بموافقرة‌

المؤلف‌وذل ‌عن‌طريق‌عقد‌النشر،‌ويقع‌التعسف‌من‌قبرل‌المؤلرف‌باسرتعمال‌حقره‌فري‌تقريرر‌

د‌عردم‌الترزام‌النشر‌كأن‌يتعاقد‌المؤلف‌مع‌ناشر‌لكي‌ينشر‌لره‌نتاجره‌الرذهني‌حرين‌وضرعه‌فعنر

المؤلف‌بإتمام‌المصنف‌الذي‌اتفق‌مع‌الناشر‌علرى‌إتمامره‌أو‌الامتنراع‌عرن‌تسرليمه‌فهنرا‌يكرون‌

‌المؤلف‌قد‌تعسف‌باستعمال‌حقه‌وتقوم‌بحقه‌المسؤولية‌المدنية.‌

 طلب الثاني الم

 باستعمال ح  النشر وورثته تعسف المؤلفأحكام 

فري‌أن‌يقررر‌أثنراء‌حياتره‌وبإرادتره‌إن‌حق‌المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌يعطيه‌الحق‌

المنفردة‌نشر‌مصنفه‌واختيار‌الطريقة‌والشكل‌والوقت‌المناسب‌لنشره،‌ويترتب‌على‌ذلر ‌عردم‌

جواز‌إكراه‌المؤلف‌على‌نشر‌مصنفه‌باعتبرار‌أن‌هرذا‌الحرق‌شرأنه‌شرأن‌سرائر‌الحقروق‌الأدبيرة‌

إن‌الاتفاق‌علرى‌مرا‌يخالفهرا‌الأخرى‌الملتصقة‌بشخصية‌المؤلف‌ترتبط‌بالنظام‌العام،‌ومن‌هنا‌ف

‌.(2)يعتبر‌باطلاً‌

وقد‌يحصل‌أحيانا‌أن‌يكون‌هنا ‌تعارضا‌بين‌ممارسرة‌المؤلرف‌لحقره‌فري‌تقريرر‌نشرر‌

مصنفه،‌وممارسة‌حقه‌المالي‌في‌استغلال‌مصنفه،‌فقد‌يقرر‌المؤلف‌نشرر‌منصرفه‌ويتعاقرد‌مرع‌

ثرم‌يبردأ‌العمرل‌لإنجراز‌إنتاجره‌‌‌-الذي‌قرد‌يكرون‌كتابرا‌أو‌لوحرة‌‌‌‌-ناشر‌على‌نشر‌هذا‌المصنف‌‌

ويمتنع‌عن‌إكمال‌المنصف،‌أو‌ينتهي‌من‌عمله‌وبعد‌إنجازه‌يرى‌أنه‌غير‌‌‌الذهني‌ولكنه‌لا‌يتمه

راض‌عنه،‌وأن‌نشره‌بالشكل‌الذي‌انتهى‌إليره‌ينطروي‌علرى‌إسراءة‌لسرمعته‌الأدبيرة‌أو‌العلميرة‌
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فيمتنع‌عن‌تسليمه‌للناشر‌المتعاقد‌معه‌على‌نشره‌حتى‌لو‌كان‌الأخيرر‌يررى‌أن‌العمرل‌مرضري‌

و‌أن‌يمتنع‌المؤلف‌عن‌تسليم‌المصنف‌للمتعاقد‌معه‌بعد‌إكمال‌العمرل‌وأنه‌يقبل‌تسلمه‌كما‌هو،‌أ

ورضاءه‌عنه،‌فيسيء‌استعمال‌حقه‌الأدبي‌في‌تقرير‌النشر،‌وهرذه‌كلهرا‌حرالات‌تثيرر‌التسراؤل‌

حول‌إمكانية‌تطبيق‌حق‌المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه،‌ويمكن‌في‌هذا‌الصدد‌تصرور‌الصرور‌

‌تعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌أو‌ورثته،‌وهما:التالية‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌ظهور‌

 الفرع الأول: امتناع المؤلف عن التسليم أو عدم إكمال المصنف   

ويتجسد‌هذا‌التعسف‌في‌حالة‌المؤلف‌الرذي‌يبردأ‌فري‌عمرل‌المصرنف‌ولكنره‌لا‌يتمره‌أو‌

مما‌يترتب‌عليره‌ينتهي‌من‌عمله‌ولكنه‌يمتنع‌عن‌تسليمه‌للناشر‌المتعاقد‌لأسباب‌يقدرها‌لوحده،‌‌

 .(1)آثار‌سلبية‌تنعكس‌على‌المؤلف‌نفسه‌أو‌على‌الناشر‌المتعاقد‌معه

وفي‌مثل‌هذه‌الحالة‌فإن‌الاتجاه‌الغالب‌أن‌من‌حق‌المؤلف‌الامتناع‌عرن‌تسرليم‌مصرنفه‌

الذي‌كان‌قد‌تعهد‌بتسليمه،‌وعدم‌إجباره‌على‌التسليم،‌وحتى‌عردم‌تكليفره‌بإبرداء‌الأسرباب‌التري‌

مال‌المصنف‌أو‌منعته‌من‌تسليمه‌للمتعاقد‌معه‌بعد‌إكماله‌وذهب‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌منعته‌من‌إك

إلى‌القول‌بأن‌إجبار‌المؤلف‌على‌الإبداع‌الذهني‌فيه‌إنكار‌لطبيعة‌الإبداع‌نفسه‌الذي‌يعتمد‌على‌

الظروف‌النفسية‌والفكرية‌والمادية‌التي‌يمر‌بها‌المؤلف،‌والتري‌قرد‌لا‌تسرعفه‌علرى‌القيرام‌بهرذه‌

‌.(2)العملية‌في‌الوقت‌الذي‌يريده

وأضافوا‌إلى‌ذل ‌القول‌أن‌المصنف‌يجب‌أن‌يكون‌ممثلا‌لآراء‌المؤلف‌وأفكاره،‌وهرو‌

لا‌يمكن‌أن‌يكون‌كذل ‌عندما‌ينتج‌تحت‌الإكراه‌المالي،‌فاحترام‌الصالح‌العرام‌والآداب‌العامرة،‌

الإكراه،‌وأنه‌ترتيبا‌على‌ذل ‌لا‌يكلف‌بل‌والاحترام‌الواجب‌لشخصية‌المؤلف‌نفسها،‌يتنافى‌مع‌

المؤلف‌بتعيين‌الأسباب‌التي‌دعته‌إلى‌الامتناع‌عن‌تسليم‌المصنف‌بعد‌أن‌أتمه،‌طالما‌أنه‌يتمتع‌

‌(3)بحق‌تقرير‌نشر‌المنصف

وبالرغم‌من‌اعتراف‌غالبية‌القوانين‌بحق‌المؤلف‌في‌الامتناع‌عن‌تسليم‌مصنفه‌وعردم‌

لا‌يعني‌أن‌الناشر‌المتعاقد‌معه‌على‌نشر‌المصنف‌الذي‌امتنع‌عن‌‌إجباره‌على‌التسليم،‌فإن‌ذل 

تسليمه‌لا‌يتضرر‌من‌هذا‌التصرف،‌فالامتناع‌عن‌التسليم‌يعتبر‌إخلالا‌مرن‌المؤلرف‌بالتزاماتره‌

الواردة‌في‌عقد‌النشر‌يترتب‌عليه‌ضرر‌يصيب‌المتعاقد‌معه،‌ويقتضري‌بالترالي‌إلرزام‌المؤلرف‌
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الآخر‌لجبر‌الضرر‌الذي‌أصرابه،‌وذلر ‌تطبيقرا‌للقواعرد‌العامرة،‌بدفع‌التعويض‌المادي‌للطرف‌

يضاف‌إلى‌ذل ‌أن‌إلزام‌المؤلف‌يدفع‌التعويض‌للناشر،‌يترتب‌عليه‌إيجراد‌نروع‌مرن‌الطمأنينرة‌

برأنهم‌سيحصرلون‌علرى‌المصرنف‌‌-عند‌تعاقدهم‌مع‌المرؤلفين‌لنشرر‌مصرنفاتهم‌‌‌-لدى‌الناشرين‌‌

المؤلف‌عن‌تسليم‌المصنف‌إلريهم،‌وهرذا‌يجعلهرم‌يقردمون‌‌‌لنشره،‌أو‌التعويض‌العادل،‌إذا‌امتنع

على‌التعاقد‌دون‌خشية‌أو‌تردد‌تحول‌بيرنهم‌وبرين‌المرؤلفين،‌ممرا‌يرؤدي‌إلرى‌تروافر‌الثقرة‌برين‌

 .(1)الطرفين،‌ويشجع‌الإبداع‌الفكري‌الذي‌يعود‌بالفائدة‌على‌المجتمع

دفرع‌التعرويض‌إلا‌إذا‌‌‌ويقول‌السنهوري‌معلقاً‌على‌هذا‌الرأي:‌"ولا‌يعفرى‌المؤلرف‌مرن

أثبت‌أن‌هنا ‌قوة‌قاهرة‌حالت‌بينه‌وبين‌إتمرام‌المصرنف‌أو‌تسرليمه‌للمتعاقرد‌معره،‌إذ‌فري‌هرذه‌

الحالة‌يتحلل‌المؤلف‌من‌التزامه‌طبقا‌للقواعد‌العلامة،‌ولا‌يكون‌مسؤولاً‌عرن‌التعرويض،‌ويقرع‌

‌.(2)يض"على‌المؤلف‌هنا‌عبء‌إثبات‌القوة‌القاهرة‌حتى‌يمكن‌إعفاؤه‌من‌التعو

 الفرع الثاني: إساءة استعمال المؤلف حقه في النشر 

حالة‌المؤلف‌الذي‌يسيء‌استعمال‌حقه‌الأدبي‌في‌تقرير‌نشرر‌مصرنفه،‌وفري‌مثرل‌هرذه‌

الحالة‌يمتنع‌المؤلف‌عن‌تسليم‌المصنف‌بعد‌اكتماله‌إلى‌الناشر‌المتعاقد‌معه‌لنشره،‌ويثبرت‌هرذا‌

الناشر‌أن‌ما‌دفع‌المؤلف‌إلى‌عدم‌التسليم‌هو‌مثلا‌إبرام‌عقد‌مع‌شرخص‌آخرر‌بشرروط‌تتضرمن‌

ربحا‌أوفر،‌وكان‌هذا‌الأخير‌يعلم‌بسربق‌الترزام‌المؤلرف‌مرع‌الشرخص‌الأول،‌‌‌ميزات‌أفضل‌أو

وفي‌مثل‌هذه‌الحالة‌يكون‌المؤلف‌قد‌أساء‌استعمال‌حقه‌الأدبي‌في‌تقرير‌النشر،‌لأن‌العقد‌الذي‌

أبرمه‌مع‌المتعاقد‌الثاني‌كان‌ينطوي‌على‌إضرار‌بالمتعاقد‌الأول‌الذي‌يتوجب‌حمايته‌ضد‌سوء‌

 .(3)التعويض‌المؤلف،‌وإجباره‌على‌‌النية‌من‌جانب‌

إلا‌أن‌جانب‌من‌الفقه‌القانوني‌يرى‌أنه‌يبدو‌من‌العسير‌من‌الناحية‌العملية‌الأخذ‌بالرأي‌

الذي‌يرى‌إجبار‌المؤلف‌على‌تسليم‌المصنف‌الذي‌تعاقد‌على‌نشره‌حتى‌في‌الحالات‌التي‌تبين‌

من‌ملابسات‌النزاع‌أنه‌تخلف‌عن‌الوفاء‌بالتزامه‌نحو‌المتعاقرد‌الآخرر‌سرعياً‌وراء‌صرفقة‌أكثرر‌

يقتضي‌البت‌فري‌مسرألة‌دقيقرة‌وهري‌هرل‌المصرنف‌محرل‌‌-في‌اعتقادهم‌‌-بحاً،‌ذل ‌أن‌الأمر‌ر

 



30 
 

النزاع‌قد‌أصبح‌نهائياً،‌أي‌اكتملت‌مقوماتره‌ومعالمره‌علرى‌النحرو‌الرذي‌يحقرق‌ملكرات‌المؤلرف‌

ويحافظ‌على‌سمعته،‌أم‌أنه‌لم‌يصل‌إلى‌هذه‌المرحلة.‌فالمشكلة‌على‌هذا‌النحرو‌لا‌تنفصرل‌عرن‌

لف‌ونفسيته،‌وبالتالي‌فلا‌ينبغي‌للمتعاقد‌الآخر‌المضرور‌إلا‌أن‌يطالب‌بالتعويض‌شخصية‌المؤ

على‌النحو‌الذي‌ذهب‌إليه‌الرأي‌القائل‌بعدم‌إلزام‌المؤلف‌بتسليم‌مصنفه‌والاقتصار‌على‌الحكم‌

‌.‌(1)بالتعويض‌

كمرا‌أورد‌ذلر ‌رأي‌مرن‌الفقره‌القرانوني‌‌كما‌أن‌هذا‌الحق‌قد‌يجعرل‌عليره‌بعرض‌القيرود‌

،‌ترد‌عليهرا‌وله:‌"غير‌أن‌سلطة‌المؤلف‌في‌عدم‌معاودة‌نشر‌المؤلف‌الذي‌سبق‌أن‌نشر‌فعلاً‌بق

بعض‌القيود‌التي‌تمليها‌المصلحة‌العامة،‌ويجب‌مع‌هذه‌القيود‌أن‌يذكر‌اسم‌المؤلرف‌والمصردر‌

‌.(2)الذي‌ينقل‌عنه‌بصورة‌واضحة"

 وفاة المؤلف ح  تقرير النشر بعد الفرع الثالا: التعسف باستعمال 

إن‌ممارسة‌المؤلف‌لحقه‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌أثناء‌حياته‌يرجع‌لتقديره‌الشخصي،‌إلا‌

أنه‌قد‌يحصل‌أحياناً‌أن‌يتم‌المؤلف‌مصنفه‌ويكرون‌هرذا‌المصرنف‌صرالحاً‌للنشرر،‌لكرن‌مرا‌هرو‌

الوضع‌القانوني‌في‌حال‌وفاة‌المؤلف‌قبل‌النشر‌وقبل‌أن‌يقرر‌نشر‌مصنفه،‌فهل‌يجوز‌لورثتره‌

مارسة‌هذا‌الحق‌بعد‌وفاته؟‌وهرل‌يمكرن‌أن‌يقرع‌مرنهم‌صرور‌التعسرف‌باسرتعمال‌حرق‌تقريرر‌م

 النشر؟

والقررانون‌‌(3)تعترررف‌معظررم‌قرروانين‌حررق‌المؤلررف‌المقارنررة‌ومنهررا‌القررانون‌الأردنرري

ينتقل‌إلى‌خلفائه،‌كمرا‌أن‌هرذا‌‌-بعد‌وفاته‌‌-،‌بأن‌حق‌المؤلف‌في‌تقرير‌نشر‌مصنفه‌‌(4)العماني
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تمارسه‌الدولة‌فتتردخل‌لتقريرر‌نشرر‌المصرنف‌بعرد‌وفراة‌مؤلفره‌إذا‌امتنرع‌خلفراء‌‌‌الحق‌يمكن‌أن

‌المؤلف‌عن‌نشر‌مصنفه‌واقتضت‌المصلحة‌العامة‌نشر‌هذا‌المصنف.‌

فإذا‌مات‌المؤلف‌قبل‌أن‌يقرر‌نشر‌مصنفه‌انتقل‌حق‌تقرير‌النشر‌إلى‌من‌يخلفونه‌وهم:‌‌

في‌إنجاز‌المصنف،‌ويترتب‌على‌انتقرال‌‌إما‌ورثة‌المؤلف،‌أو‌الموصي‌لهم،‌أو‌شركاء‌المؤلف

هذا‌الحق‌إلى‌خلفاء‌المؤلف‌أن‌يصبح‌من‌حق‌هؤلاء‌أن‌يباشروا‌هذا‌الحق‌بما‌يترتب‌عليه‌من‌

امتيازات‌كان‌يمكن‌للمؤلف‌مباشرتها‌في‌حياته‌كتحديد‌طريقة‌نشر‌المصرنف‌وظروفره‌ووقتره،‌

لورثرة‌المؤلرف‌  ي‌أشار‌إلى‌أنه:‌"(‌من‌قانون‌حماية‌حق‌المؤلف‌والت22وهذا‌ما‌أكدته‌المادة‌)

لأي‌مصنف‌وحدهم‌الحق‌في‌ممارسة‌حقوق‌الاستغلال‌المالي‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌

لذل ‌المصنف،‌على‌انه‌اذا‌كان‌المؤلف‌قد‌تعاقرد‌كتابرة‌اثنراء‌حياتره‌مرع‌الغيرر‌بشرأن‌اسرتغلال‌

اشتر ‌في‌تأليف‌المصنف‌اكثر‌من‌مؤلرف‌مصنفه‌،‌فيجب‌تنفيذ‌هذا‌التعاقد‌وفقاً‌لشروطه،‌وإذا‌

المصرنف‌يرؤول‌الرى‌براقي‌المشرتركين‌فري‌‌‌و‌توفي‌احدهم‌دون‌ان‌يتر ‌وارثا‌فان‌نصيبه‌فري

‌"..تأليفه‌بالتساوي‌ما‌لم‌يوجد‌اتفاق‌خطي‌على‌غير‌ذل 

بمراعاة‌‌-في‌ممارسة‌هذا‌الحق‌وما‌يرتبه‌من‌امتيازات‌‌‌-إلا‌أن‌خلفاء‌المؤلف‌ملزمون‌‌

المؤلف‌بخصوص‌منع‌النشر‌أو‌تعيين‌ميعراد‌للنشرر،‌أو‌تحديرد‌شركله‌أو‌وقتره‌أو‌‌‌ما‌يوصي‌به

‌.(1)غير‌ذل 

ويقررول‌جانررب‌مررن‌الفقرره‌أنرره‌"نظرررا‌لأن‌الحررق‌الأدبرري‌للمؤلررف‌مررن‌الحقرروق‌اللصرريقة‌

بشخصيته‌فقد‌كان‌من‌المفروض‌ترتيبرا‌علرى‌ذلر ‌أن‌ينتهري‌بوفراة‌صراحبه،‌غيرر‌أن‌القرانون‌

وفي‌وأخذا‌في‌الاعتبار‌أن‌المصنف‌يظل‌حتى‌بعد‌وفاة‌صراحبه‌مرتبطرا‌تقديرا‌منه‌الذكرى‌المت

باسمه،‌فقد‌قرر‌انتقال‌هذا‌الحق‌الأدبي‌إلى‌خلف‌المؤلف‌في‌حدود‌معينة‌حيث‌ينتقل‌للخلف‌مرا‌

 .(2)كان‌لسلفهم‌من‌حق‌في‌أبوته‌لمصنفه‌وفي‌فرض‌احترام‌هذا‌المصنف‌على‌الغير"
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الغالب‌في‌القانون‌الذي‌يعترف‌بانتقال‌حق‌تقرير‌النشر‌خلاف‌الاتجاه‌‌‌‌-ويرى‌البعض‌‌

أن‌حق‌تقرير‌النشر‌ينتقل‌إلى‌ورثة‌المؤلف‌ليس‌باعتبارهم‌أصحاب‌‌‌–لورثة‌المؤلف‌بعد‌وفاته‌‌

هذا‌الحق،‌وإنما‌باعتبارهم‌حراسرا‌علرى‌المصرنف‌الرذي‌آل‌إلريهم،‌ويلتزمرون‌بالمحافظرة‌عليره‌

ق‌الأدبية‌لا‌يتم‌بموجب‌النظام‌المتبع‌فري‌اسرتحقاق‌حسب‌شروط‌المؤلف،‌ذل ‌لأن‌انتقال‌الحقو

التركة،‌وإنما‌تظل‌منسوبة‌إلى‌المؤلف،‌وأن‌تقرير‌النشر‌حق‌أبدي‌لا‌يتر ‌لتقدير‌مرن‌آل‌إليره‌

النشر‌بعد‌وفات‌مؤلف‌المصنف،‌وإنما‌على‌مرن‌آل‌إليره‌المصرنف‌التقيرد‌برالنهج‌الرذي‌وضرعه‌

النشر‌لتقدير‌الورثة‌أن‌يتحكموا‌في‌هذا‌الحق‌تبعا‌المؤلف‌في‌حياته،‌وأنه‌يخشى‌إذا‌تر ‌تقرير‌

لأهوائهم‌وميولهم‌الاجتماعية‌أو‌السياسية‌أو‌الدينية،‌كما‌قد‌لا‌يكونوا‌في‌نفس‌المستوى‌الفكري‌

أو‌الثقافي‌للمؤلف،‌فضلا‌عن‌أن‌سمعة‌المصنف‌لا‌تؤثر‌في‌شخصيتهم‌نفس‌التأثير‌الذي‌تترأثر‌

‌.‌(1)به‌شخصية‌المؤلف

يمتنع‌ورثة‌المؤلف‌عن‌نشر‌المصنف‌الذي‌لم‌يقرر‌المؤلرف‌نشرره‌فري‌‌‌قد‌يحصل‌أنو

حياته،‌أو‌أنهم‌لا‌يباشروا‌هذا‌الحق‌لأسباب‌واعتبارات‌ترجع‌لعجزهم‌أو‌عدم‌أهليتهم‌لممارسة‌

هذا‌الحق‌أو‌غير‌ذل ‌من‌الأسباب،‌وفي‌مثرل‌هرذه‌الحالرة‌أجرازت‌بعرض‌قروانين‌حرق‌المؤلرف‌

لحقوق‌المجاورة‌الأردني‌للدولة‌التدخل‌للحيلولة‌دون‌تعسرف‌ومنها‌قانون‌حماية‌حق‌المؤلف‌وا

الورثة‌في‌ممارسة‌حقهم‌في‌تقرير‌النشر،‌وتقرير‌نشر‌المصنف‌ضمن‌إجراءات‌معينة‌وتحقيقا‌

‌.(2)للصالح‌العام

ومن‌خلال‌ما‌سبق‌من‌نصوص‌قانونية‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌وفقاً‌لقانون‌حماية‌حق‌

وفى‌المؤلف‌قبل‌تقرير‌النشر‌ولم‌يكن‌هنا ‌ورثه‌أو‌كان‌هنا ‌ورثره‌المؤلف‌أشار‌إلى‌أنه‌إذا‌ت

‌لم‌يتفقوا‌على‌النشر،‌فإنه‌يجوز‌للدولة‌أن‌تتدخل‌لتقرير‌النشر،‌وذل ‌ضمن‌الشروط‌التالية:
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يجب‌أن‌يكون‌المؤلف‌قد‌توفى‌قبل‌نشر‌مصنفه‌ذل ‌أن‌تدخل‌الدولة‌فري‌تقريرر‌النشرر‌ -1

الخلف‌فقط‌دون‌المؤلف،‌كمرا‌أن‌المؤلرف‌إذا‌كران‌قرد‌إنما‌يكون‌في‌مواجهة‌الورثة‌أو‌‌

 أوصى‌بعدم‌النشر‌فلا‌يجوز‌هنا‌تدخل‌الدولة‌في‌تقرير‌النشر.

 أن‌لا‌يقرر‌الورثة‌نشر‌المصنف‌رغم‌انتقال‌هذا‌الحق‌إليهم. -2

أن‌تتطلب‌المصلحة‌العامة‌ذل ‌فلابد‌من‌تحقق‌مصرلحة‌عامرة‌تبررر‌تردخل‌الدولرة‌فري‌ -3

مصنف‌ذو‌قيمة‌علمية‌وأدبية‌كبيرة‌تهرم‌المجتمرع‌وتسراهم‌فري‌تقرير‌النشر‌بأن‌يكون‌ال

 تطوره,

من‌أمثلة‌الأسباب‌أو‌الاعتبارات‌التري‌قرد‌تحرول‌دون‌مباشررة‌الورثرة‌وتجد‌الباحثة‌أنه‌‌

لحق‌تقرير‌النشر،‌وتؤدي‌بالتالي‌إلى‌تدخل‌الدولة‌وتقرير‌نشر‌المصنف‌الذي‌لم‌ينشر‌في‌حياة‌

و‌خلف،‌أو‌لعدم‌توفر‌الإمكانيات‌الأدبية‌أو‌العملية‌أو‌الفنية‌كأن‌يتوفى‌المؤلف‌من‌غير‌وارث‌أ

لدي‌خلفاء‌المؤلف‌التي‌تؤهلهم‌التقدير‌ما‌تضمنه‌المصنف‌من‌ابتكرار‌أو‌لاخرتلافهم‌فيمرا‌بيرنهم‌

مما‌يؤدي‌إلى‌إهمال‌المصنف‌وعدم‌تقرير‌نشره‌أو‌لعدم‌اقتناعهم‌بما‌يتضرمنه‌تحقيقراً‌لمكاسرب‌

هم‌في‌تقرير‌النشرر‌طمعراً‌فري‌المزيرد‌مرن‌الكسرب‌أو‌غيرر‌ذلر ‌مرن‌مالية‌مما‌يؤدي‌إلى‌تراخي

‌الأسباب‌التي‌تؤدي‌إلى‌تجميدهم‌لوضع‌المصنف‌وعدم‌تقريرهم‌نشره.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المبحا الثاني  

 للمصنف الأدبيالتعديل بالسحب والمؤلف ح  

للمؤلف‌حق‌تعديل‌مصنفه‌وسحبه‌من‌الترداول،‌وهرذا‌الحرق‌مقررر‌فري‌القرانون،‌وهرذه‌

الحقوق‌تعد‌ثمرة‌النتاج‌الفكري‌والإبداعي‌والتي‌ترتبط‌بالمؤلف‌ارتباطاً‌وثيقراً،‌وتمنحره‌طائفرة‌

من‌الحقوق،‌منها‌ما‌هو‌معنروي‌ومنهرا‌مرا‌هرو‌مرالي،‌فرالحقوق‌المعنويرة‌للمؤلرف‌تمتراز‌بأنهرا‌

‌مطلقة،‌بالإضافة‌إلى‌أنها‌حقوق‌أبدية‌ومتعلقة‌بالمؤلف‌ولا‌تقبل‌التنازل‌عنها.

ذه‌الحقوق‌المترتبة‌للمؤلرف‌علرى‌مصرنفاته‌الأدبيرة‌والفنيرة‌حقره‌فري‌سرحب‌ومن‌أهم‌ه

مصنفه‌من‌التداول‌وتعديله،‌لكن‌هذا‌الحق‌ليس‌مطلقاً،‌لأنه‌من‌الممكن‌وقوع‌المؤلف‌بالتعسرف‌

في‌استعمال‌حقه‌في‌هرذا‌المجرال،‌وعليره‌سرنقوم‌مرن‌خرلال‌هرذا‌المبحرث‌ببيران‌أحكرام‌تعسرف‌

‌ديل‌والسحب‌لمصنفاته‌الأدبية‌والفنية،‌وذل ‌وفق‌التقسيم‌الآتي:المؤلف‌باستعمال‌حقه‌في‌التع

‌وحالات‌التعسف‌باستخدامه‌بسحب‌مصنفه‌من‌التداولالمؤلف‌‌أحكام‌حقالمطلب‌الأول:‌

‌وحالات‌التعسف‌باستخدامه‌تعديل‌المصنف‌بعد‌النشربالمؤلف‌حق‌المطلب‌الثاني:‌أحكام‌

 المطلب الأول 

 من التداول وحالات التعسف باستخدامه  أحكام ح  المؤلف بسحب مصنفه 

يحدث‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌أن‌ينشر‌المؤلف‌مصنفه‌عن‌طريق‌التعاقد‌مع‌ناشرر‌معرين‌

تنتقل‌إليه‌حقوق‌استغلال‌المصنف،‌ثم‌يرى‌المؤلف‌لأسباب‌أدبية‌يقردرها‌أن‌هرذا‌المصرنف‌لرم‌

ة،‌فيعمرد‌المؤلرف‌إلرى‌سرحب‌يعد‌مطابقا‌لآرائه‌وأن‌استمرار‌تداوله‌فيه‌إساءة‌إلى‌سمعته‌الأدبي

‌.(1)مصنفه‌من‌التداول

وقد‌اعترفت‌بهرذا‌الحرق‌الكثيرر‌مرن‌قروانين‌حرق‌المؤلرف‌ونصرت‌صرراحة‌علرى‌حرق‌

‌.(2)المؤلف‌في‌سحب‌مصنفه‌من‌التداول‌ومنها‌القانون‌الأردني
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إلا‌أن‌بعض‌قوانين‌حق‌المؤلف‌لم‌تعترف‌بحق‌المؤلف‌في‌سحب‌مصنفه‌من‌التداول،‌

هذه‌القوانين‌لا‌تعترف‌أصلا‌بفكرة‌الحقوق‌الملازمة‌لصفة‌الإنسان‌التري‌يتفررع‌عنهرا‌لأن‌مثل‌‌

الحق‌الأدبي،‌ولذل ‌فإنها‌تطبق‌القواعد‌العامة‌في‌العقود‌على‌الحقوق‌الأدبية‌والمالية‌علرى‌حرد‌

سواء،‌وترتيبا‌على‌ذل ‌لا‌تجيز‌هذه‌القوانين‌للمؤلف‌أن‌يسحب‌رضاه‌إذا‌أبرم‌عقدا‌مرع‌ناشرر‌

‌.(1)دام‌هذا‌العقد‌من‌عقود‌المعاوضةما‌

فالمشرع‌العماني‌لم‌ينص‌في‌قانون‌حقوق‌المؤلف‌والحقوق‌المجاورة‌على‌حق‌المؤلف‌

(‌على‌أنه:‌"ومرع‌8في‌سحب‌مصنفه،‌فالمشرع‌العماني‌ذهب‌في‌نص‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)

وز‌للمؤلف‌القيام‌بأي‌عمل‌عدم‌الإخلال‌بالحقوق‌الأدبية‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌لا‌يج

يكون‌من‌شأنه‌تعطيل‌استغلال‌الحق‌محل‌التصررف‌والتررخيص"‌ممرا‌يردل‌صرراحةً‌علرى‌أن‌

المشرع‌العمراني‌منرع‌المؤلرف‌مرن‌القيرام‌برأي‌شركل‌مرن‌أشركال‌تعطيرل‌اسرتغلال‌الحرق‌محرل‌

ه‌التصرف‌والذي‌تنازل‌الغير‌في‌استغلاله‌مالياً،‌ومن‌ذل ‌منعره‌مرن‌سرحب‌المصرنف‌أو‌تعديلر

 مما‌يكون‌المشرع‌العماني‌قد‌خالف‌بذل ‌أغلب‌التشريعات‌المقارنة‌الأخرى‌في‌هذا‌الأمر.

وفيما‌يتعلق‌بموقف‌الفقه‌فقد‌اعترف‌بهرذا‌المبردأ‌غالبيرة‌الفقره‌":‌‌رأي‌في‌الفقه‌أنهيقول‌‌

الفرنسي،‌وذل ‌تأسيسا‌على‌الرابطة‌التي‌تربط‌المؤلف‌بمصنفه‌والتي‌تجعل‌من‌الأخير‌صورة‌

ول‌تعبر‌عن‌آرائه‌ومعتقداته،‌فإذا‌تغيرت‌هذه‌الآراء‌لم‌يعد‌المصنف‌التعبير‌الحري‌عرن‌حية‌للأ

.‌كمرا‌(2)‌"سرحبهشخصية‌المؤلف‌ويكون‌من‌حق‌الأخير‌سحبه‌من‌الترداول‌مرن‌أجرل‌تعديلره‌أو‌

اعترف‌به‌أيضا‌غالبية‌القوانين‌العربية،‌تأسيسا‌على‌أن‌المؤلف‌هرو‌مبردع‌المصرنف‌ومبتكرره‌

دامه‌متى‌شاء،‌ولا‌يحول‌دون‌استعمال‌هذا‌الحق‌تعاقد‌المؤلف‌على‌نشر‌مصنفه،‌وله‌سلطة‌إع

فله‌سحب‌المصنف‌من‌التداول‌بالرغم‌من‌تصرفه‌في‌حقوق‌الاستغلال‌المالي‌إذا‌طرأت‌أسباب‌
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أدبية‌خطيرة‌تدعوه‌إلى‌ذل ،‌وأنره‌لابرد‌مرن‌الاعترراف‌بحرق‌المؤلرف‌فري‌سرحب‌مصرنفه‌مرن‌

‌(1)ع‌شخص‌آخر‌على‌نشره.‌التداول‌بالرغم‌من‌تعاقده‌م

ومن‌استقراء‌ما‌نصت‌عليه‌قوانين‌حق‌المؤلف‌التي‌اعترفت‌بحق‌المؤلرف‌فري‌سرحب‌

مصنفه‌من‌التداول،‌وما‌استقر‌عليه‌غالبية‌الفقه‌المقارن‌من‌الاعترراف‌بهرذا‌المبردأ،‌يتضرح‌أن‌

‌هنا ‌شروط‌معينة‌لابد‌من‌توافرها‌لتمتع‌المؤلف‌بهذا‌الحق‌وممارسته‌هي:

تدعو‌المؤلف‌إلى‌سحب‌مصرنفه‌مرن‌الترداول:‌‌‌-بعد‌نشر‌المصنف‌‌‌‌-طروء‌أسباب‌خطيرة‌‌‌.أ

في‌تطبيق‌هذا‌الشرط،‌ففي‌حين‌لم‌‌-التي‌تعترف‌بهذا‌الحق‌‌‌-وقد‌تفاوتت‌القوانين‌المقارنة‌‌

وجود‌المبرر‌لسحب‌المصنف‌من‌التداول،‌وهي‌بذل ‌‌‌-كالقانون‌الفرنسي‌‌‌‌-تستلزم‌بعضها‌‌

.‌(2)ر‌السحب‌من‌قبيل‌الحق‌المطلق‌الذي‌يستقل‌بتقديره‌المؤلف‌وحده‌تميل‌إلى‌رفض‌اعتبا

تشررترط‌ترروافر‌أسررباب‌خطيرررة‌يقرردرها‌القاضرري‌للحكررم‌بالسررحب،‌‌-نجررد‌بعضررها‌الآخررر‌

 واشترطت‌أن‌تكون‌أسبابة‌أدبية‌خطيرة.

ومن‌أمثلة‌الأسباب‌الخطيرة‌التي‌تبرر‌سرحب‌المصرنف‌مرن‌الترداول:‌أن‌يضرع‌المؤلرف‌

برأي‌يسيطر‌عليه‌ثم‌يتبين‌بعد‌البحث‌والاطلاع‌أنره‌جانرب‌الصرواب‌فري‌رأيره،‌‌‌مصنفه‌متأثرا

في‌‌-وتتغير‌نظرته‌إلى‌مضمون‌مصنفه‌لتغاير‌أفكاره‌أو‌هدوء‌عاطفته‌وانفعاله،‌أو‌لعدم‌تناسبه‌‌

بعد‌نشر‌مصنفه‌واطلاعه‌على‌رأي‌النقاد‌‌-.‌أو‌قد‌يرى‌المؤلف‌(3)مع‌مكانته‌وسمعته‌‌-تقديره‌‌

صرنفه‌قرد‌أحردث‌أثرررا‌سريئا‌أضرر‌بسرمعته‌أو‌بمكانترره‌الأدبيرة‌أو‌الفنيرة،‌فيررى‌مررن‌أن‌م‌-فيره‌

‌(4)الضروري‌أن‌يسحب‌المصنف،‌أو‌أن‌يدخل‌فيه‌تعديلات‌جوهرية.‌

وهكذا‌تتعدد‌الأسباب‌التي‌يستند‌إليها‌المؤلف‌لطلب‌سرحب‌مصرنفه‌مرن‌الترداول،‌إلا‌أنره‌

نظرا‌لأن‌سحب‌المصنف‌من‌التداول‌بعد‌نشره‌يعني‌عدول‌المؤلف‌عن‌اتفاق‌سابق‌مع‌ناشره،‌

فقد‌اشترطت‌بعض‌قوانين‌حق‌المؤلف‌أن‌يكون‌تقدير‌الأسباب‌الأدبية‌الخطيرة‌التي‌يستند‌إليها‌

حب‌مصنفه‌من‌التداول‌من‌اختصاص‌قاضي‌الموضوع‌الذي‌يكرون‌لره‌الحريرة‌فري‌المؤلف‌لس
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تقرردير‌جديررة‌هررذه‌الأسررباب‌أو‌كفايتهررا،‌ووجررود‌مصررلحة‌جديررة‌ومشررروعة‌لرردى‌المؤلررف‌تبرررر‌

‌.‌حتى‌لا‌يكون‌هنا ‌تعسف‌من‌قبل‌المؤلف‌في‌استعمال‌حقه‌بسحب‌مصنفه.(1)السحب‌

حق‌في‌السحب‌يقتضي‌أن‌يكون‌المصرنف‌قرد‌أن‌يكون‌المصنف‌قيد‌التداول‌عند‌سحبه:‌فال‌.ب‌

نشر‌وانتقل‌إلى‌الغير‌وأصبح‌متداولا،‌وتكمن‌صعوبة‌تطبيق‌هذا‌الشرط‌فري‌تحديرد‌معنرى‌

 تداول‌المصنف‌الذي‌يبرر‌سحبه.

انتفاع‌مجموعة‌الناس‌بالمصرنف‌الرذي‌ترم‌‌-الذي‌يبرر‌سحبه‌‌-والمقصود‌بتداول‌المصنف‌

اولا‌قد‌أدى‌خلال‌تداوله‌إلرى‌تعرريض‌سرمعة‌المؤلرف‌نشره،‌فإذا‌كان‌المصنف‌الذي‌أصبح‌متد‌

الأدبية‌للضرر‌من‌جراء‌هذا‌التداول،‌فإن‌حق‌مؤلف‌هذا‌المصنف‌فري‌سرحبه‌مرن‌الترداول‌فري‌

هذه‌الحالة‌يبقى‌قائما،‌إلا‌أنه‌من‌الصعوبة‌بمكان‌تحديد‌معنى‌التداول‌في‌حالات‌معينرة‌خاصرة‌

ة‌الذي‌اشترى‌كتابة‌علميا‌بإتاحرة‌الفرصرة‌أمرام‌ببعض‌المصنفات‌الفنية.‌كأن‌يقوم‌أستاذ‌الجامع

طلبته‌لتصوير‌بعض‌موضوعاته،‌فهو‌بذل ‌قد‌أتراح‌ترداول‌مرا‌تضرمنه‌الكتراب‌مرن‌أفكرار‌برين‌

‌طلبته.‌

رأي‌من‌‌ويرى‌جانب‌من‌فقهاء‌القانون‌أن‌هذه‌الحالات‌لا‌تبرر‌سحب‌المصنف‌حيث‌يقول

ليره‌لوحرده‌يرؤدي‌إلرى‌انعردام‌صرفة‌:‌"أن‌اسرتعمال‌المصرنف‌مرن‌قبرل‌الشرخص‌الرذي‌آل‌إالفقه

التداول،‌ذل ‌أن‌أيلولة‌المصنف‌إلى‌شرخص‌واحرد‌دون‌أن‌يكرون‌مترداولا‌لا‌يبررر‌سرحبه‌مرن‌

المشتري،‌لأن‌المشرع‌الذي‌اعترف‌بحق‌المؤلف‌في‌سحب‌مصنفه‌من‌التداول‌اشرترط‌لتنفيرذه‌

‌.(2)أن‌يكون‌المصنف‌متداولا"

لمصنف‌تمثالا‌أو‌صورة‌فنية‌مثلا‌ولاحظ‌الفنان‌إلى:‌"أنه‌إذا‌كان‌ارأي‌آخر‌‌‌في‌حين‌ذهب‌

بعد‌أن‌باع‌عمله‌أن‌فيه‌عيبا‌فنيا‌يحط‌من‌منزلته‌ومكانته،‌فمن‌حقره‌أن‌يسرترده‌مرن‌المشرتري‌

‌.(3)ويرد‌إليه‌الثمن‌الذي‌تقاضاه‌منه"

وهكذا‌تتضح‌الشروط‌المطلوب‌توافرها‌لممارسة‌المؤلف‌لحقه‌فري‌سرحب‌مصرنفه‌مرن‌

التداول،‌والتي‌تحقق‌التوازن‌بين‌ممارسة‌المؤلف‌لحقه‌الأدبي‌في‌السحب،‌وبين‌عدم‌الإضرار‌

بالمحال‌له‌حق‌الاستغلال‌المالي‌للمصنف‌الرذي‌ترم‌سرحبه،‌ومرن‌هنرا‌نجرد‌بعرض‌قروانين‌حرق‌

المؤلف‌في‌سحب‌مصنفه‌من‌التداول‌قرد‌أكردت‌علرى‌عردم‌الإخرلال‌المؤلف‌التي‌اعترفت‌بحق‌‌
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للمحال‌له‌حق‌الاستغلال‌المرالي‌للمصرنف‌الرذي‌ترم‌‌‌-بهذا‌التوازن،‌فنصت‌على‌إعطاء‌أولوية‌‌

في‌نشر‌هذا‌المصرنف‌المسرحوب‌إذا‌قررر‌المؤلرف‌إعرادة‌هرذا‌المصرنف‌إلرى‌الترداول،‌‌‌-سحبه‌‌

لناشرر‌الرذي‌سربق‌للمؤلرف‌التعاقرد‌معره‌ثرم‌سرحب‌والحكمة‌في‌إعطاء‌مثل‌هذه‌الأولوية‌لنفس‌ا

المصنف‌منه،‌هي‌الحيلولة‌دون‌تفكير‌المؤلف‌في‌ممارسة‌هذا‌الحق‌إلا‌إذا‌كانت‌هنرا ‌أسرباب‌

جدية‌ومشروعة‌تبرر‌السحب،‌وعدم‌اتخاذ‌هذا‌الحق‌وسيلة‌لسحب‌المصنف‌مرن‌الناشرر‌الأول‌

فضرل،‌دون‌مراعراة‌للأضررار‌وإعطائه‌لناشر‌آخر‌من‌أجل‌الحصول‌على‌امتيازات‌وشرروط‌أ

‌.(1)التي‌قد‌تصيب‌الناشر‌الأول‌

في‌تنظيمره‌لحرق‌المؤلرف‌فري‌سرحب‌محمود‌‌‌‌مشرع‌الأردنيوترى‌الباحثة‌أن‌موقف‌ال

مصنفه‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌مصلحة‌الغير،‌بينما‌موقف‌المشرع‌العماني‌قد‌جانرب‌الصرواب‌فري‌

نيرة،‌حيرث‌أن‌الإقررار‌بحرق‌السرحب‌تنظيم‌مسألة‌حق‌المؤلف‌في‌سحب‌المصنفات‌الأدبيرة‌والف

أساسه‌الصلة‌الوثيقة‌التي‌تربط‌المؤلف‌بمصرنفه‌والرذي‌يعبرر‌عرن‌أفكراره‌وآرائره،‌ومرن‌غيرر‌

المتصور‌إجبار‌المؤلف‌على‌الاستمرار‌في‌تداول‌مصنفه‌في‌الوقت‌الذي‌يراه‌بأنه‌يحتوي‌على‌

‌آراء‌وأفكار‌أصبحت‌لا‌تعبرّ‌التعبير‌الصادق‌عن‌شخصيته.‌

 المطلب الثاني 

 أحكام ح  المؤلف بتعديل المصنف بعد النشر وحالات التعسف باستخدامه 

بحق‌المؤلرف‌فري‌نسربة‌مصرنفة‌إليره،‌‌(2)‌اعترفت‌معظم‌قوانين‌ومنها‌التشريع‌الأردني

.‌ويرجرع‌أسراس‌(3)كما‌اعترفت‌به‌الاتفاقيات‌الدوليرة‌الخاصرة‌بحمايرة‌الملكيرة‌الأدبيرة‌والفنيرة‌‌

إلى‌كونه‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌‌‌-كامتياز‌يترتب‌على‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌‌‌‌-الاعتراف‌بهذا‌الحق‌

أنتجت‌المصنف،‌ولذا‌يصعب‌وجرود‌سربب‌بعملية‌الإبداع‌الفكري‌بوصفها‌الطاقة‌الأصلية‌التي‌‌

معقول‌لمنع‌أو‌إنكار‌نسبة‌المصنف‌إلى‌مؤلفره‌مرن‌جانرب‌الغيرر،‌فضرلاً‌عرن‌أن‌مرن‌مصرلحة‌

‌.(4)المجتمع‌أن‌يكون‌على‌علم‌بالشخصية‌الحقيقية‌لمؤلف‌المصنف
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وحق‌المؤلف‌في‌نسبة‌مصنفه‌إليه‌يعني‌حقه‌في‌المطالبة‌بالاعتراف‌بأن‌المصنف‌الذي‌

من‌إنتاجه،‌وإيصال‌هذا‌المصنف‌إلى‌الجمهور‌مقرونا‌باسمه‌ولقبه‌ومؤهلاته‌العلمية،‌‌‌أبدعه‌هو

وذل ‌بشكل‌بارز‌على‌كل‌نسخة‌من‌نسخ‌المصنف‌الذي‌ينشرره‌بنفسره‌أو‌بواسرطة‌غيرره،‌كمرا‌

يعني‌حقه‌في‌أن‌يعلن‌اسمه‌في‌حالة‌الأداء‌العلني‌أو‌الإذاعة‌المصنف‌أو‌في‌حالة‌الاقتباس‌من‌

ه‌في‌أن‌ينشر‌مصنفه‌تحت‌اسم‌مستعار‌أو‌بدون‌أسم،‌وفي‌أن‌يحظر‌على‌الغير‌المصنف،‌وحق

‌القيام‌بنشر‌مصنفاته‌تحت‌اسم‌آخر،‌أي‌تحريف‌اسمه.

اعترفت‌بهذا‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌الكثير‌مرن‌قروانين‌حرق‌المؤلرف،‌فأجرازت‌لصراحب‌

يررات‌علرى‌فكررة‌الإنتاج‌الذهني‌أجراء‌أي‌تعديل‌على‌مصرنفه‌بعرد‌نشرره،‌سرواء‌برأجراء‌التغي

‌(1)المصنف‌بإضافة‌بعض‌الأفكار‌أو‌حذف‌بعضها.‌

كما‌اعترف‌القانون‌الأردني‌لحماية‌حق‌المؤلف‌بهذا‌الحق‌للمؤلرف‌مرن‌خرلال‌مرا‌ورد‌

‌-في‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌الثامنة‌من‌القرانون‌المرذكور‌التري‌جراء‌فيهرا:‌"للمؤلرف‌وحرده:‌....ج

اء‌بالتغيير‌أو‌التنقيح‌أو‌الحذف‌أو‌الإضافة...".‌بينما‌الحق‌في‌إجراء‌أي‌تعديل‌على‌مصنفه‌سو

المشرع‌العماني‌لم‌يجز‌للمؤلف‌القيام‌بهرذا‌الأمرر،‌حيرث‌منرع‌قرانون‌حمايرة‌المؤلرف‌والحقروق‌

(‌المؤلف‌من‌أي‌عمل‌من‌شأنه‌تعطيل‌استغلال‌الحق‌محل‌التصررف‌أو‌8المجاورة‌في‌المادة‌)

‌الترخيص.

عاقد‌المؤلف‌مع‌الغير‌لاستغلال‌مصنفه،‌لا‌يحول‌دون‌وقد‌ذهب‌البعض‌إلى‌القول‌بأن‌ت

تمتع‌المؤلف‌بحقوقه‌الأدبية‌التي‌له‌على‌ابتكاره،‌ومن‌ضمنها‌حقه‌في‌أجراء‌التغيير‌أو‌التنقيح‌

ومررن‌،‌(2)‌مررن‌المصررنف‌أو‌بإضررافة‌أجررزاء‌جديرردةأو‌الإضررافة،‌سررواء‌بحررذف‌بعررض‌الأجررزاء‌

الحق‌يتضح‌أن‌ممارسة‌تعديل‌المصنف‌يمكن‌أن‌‌‌استقراء‌قوانين‌حق‌المؤلف‌التي‌اعترفت‌بهذا

‌يتم‌بالحالات‌الآتية:

 الفرع الأول: ح  المؤلف نفسه في أجراء التعديل على مصنفه 

مررن‌الطبيعرري‌أن‌يكررون‌للمؤلررف‌الحررق‌فرري‌أجررراء‌التعررديل‌علررى‌مصررنفه‌وفقررا‌لتقررديره‌

الشخصي،‌وليست‌هنا ‌مشكلة‌إذا‌كان‌المؤلف‌قد‌قام‌بنشر‌مصنفه‌على‌نفقتره‌الخاصرة‌وتحرت‌
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مسؤوليته‌الأدبية‌والمالية،‌إذ‌أن‌لره‌فري‌مثرل‌هرذه‌الحالرة‌أن‌يعردل‌فري‌مصرنفه‌دون‌أن‌يصردم‌

إلا‌أن‌الصعوبة‌التي‌تواجه‌المؤلف‌تبدأ‌عندما‌يقرر‌نشر‌مصنفه‌‌‌.(1)بمصالح‌لأشخاص‌آخرين‌‌

ويتفق‌مع‌ناشر‌معين‌للقيام‌بنشر‌المصنف،‌ثم‌يقوم‌المؤلف‌بعد‌ذل ‌بإدخال‌تعديلات‌من‌شرأنها‌

تغيير‌المضمون‌الأدبي‌أو‌الفني‌للمصنف،‌أو‌تؤدي‌إلرى‌زيرادة‌نفقرات‌النشرر‌مرثلا‌خرلال‌فتررة‌

لتعديل‌إلى‌قيام‌الناشر‌بمراجعة‌حساباته‌وتقييمه‌فيرفض‌التعاقرد‌لأن‌التعديل،‌بحيث‌يؤدي‌هذا‌ا

المصنف‌أصبح‌مختلفا‌عن‌توقعاته.‌ويجب‌التمييز‌بين‌نوعين‌من‌التعديلات‌التي‌يمكن‌للمؤلف‌

‌إدخالها‌على‌مصنفه:

وهي‌تعديلات‌لا‌تمس‌عادة‌بمضمون‌وجروهر‌المصرنف،‌وخاصرة‌فري‌‌‌أولاً: تعديلات بسيطة:

المصنفات‌التي‌تقتضي‌طبيعتها‌تدخل‌المؤلف‌في‌تنفيرذها‌كالمحاضررات‌والخطرب،‌وغالبرا‌مرا‌

تكون‌مثل‌هذه‌التعرديلات‌البسريطة‌مقبولرة‌مرن‌الناشرر،‌إذ‌لا‌يترترب‌علرى‌أجرائهرا‌أيرة‌نفقرات‌

 إضافية.

تي‌تؤدي‌في‌الغالب‌إلى‌المساس‌بموضوع‌المصنف،‌ومن‌شأن‌وهي‌ال‌‌ثانياً: تعديلات جوهرية:

إدخالها‌على‌المصنف‌جعله‌مختلفا‌عرن‌الأصرل،‌ومثرل‌هرذه‌التعرديلات‌لا‌يجروز‌إدخالهرا‌علرى‌

المصنف‌إلا‌إذا‌كانت‌هنا ‌أسباب‌أدبية‌خطيرة‌تتعلق‌بسمعة‌المؤلف‌ومكانته‌الأدبيرة‌أو‌الفنيرة‌

نفه‌وفقا‌لتقدير‌قاضري‌الموضروع،‌وعلرى‌أن‌يردفع‌توجب‌أجراء‌التعديلات‌الجوهرية‌على‌مص

المؤلف‌تعويضا‌عادلا‌لصاحب‌حق‌الاستغلال‌المالي،‌إذ‌لا‌ينبغي‌أن‌تكون‌التعديلات‌للمصنف‌

سببا‌في‌الإضرار‌بالمتعاقد‌الآخر،‌ولا‌سيما‌إذا‌كران‌يترترب‌علرى‌إدخرال‌مثرل‌هرذه‌التعرديلات‌

قتصاديات‌العقد‌المبرم‌برين‌المؤلرف‌وناشرر‌الجوهرية‌التي‌يجريها‌المؤلف‌.‌على‌مصنفه‌قلب‌ا

‌المصنف،‌ويكون‌من‌حق‌المحال‌له‌أن‌يطلب‌فسخ‌العقد‌والتعويض‌عن‌الضرر‌الذي‌حدث‌له.

 الفرع الثاني: ح  الغير في أجراء التعديل على المصنف 

يقصد‌بالغير‌هنا‌من‌تنتقل‌إليه‌حقوق‌الاستغلال‌المالي‌للمصنف،‌وهم‌في‌الغالب‌الناشر‌

للمصنف‌أو‌مترجمة‌أو‌غيرهم‌ممن‌يرخص‌لهم‌المؤلف‌بنشر‌مصنفه.‌والمبدأ‌المعترف‌به‌في‌

قوانين‌حق‌المؤلف‌المقارنة‌أن‌الناشر‌أو‌غيره‌ممن‌رخص‌لهم‌المؤلف‌في‌اسرتغلال‌المصرنف‌

طبع‌أو‌تنفيرذ‌المصرنف‌دون‌أجرراء‌أي‌تعرديل‌عليره‌إلا‌بموافقرة‌المؤلرف‌علرى‌‌‌ملزم‌بأن‌يتولى

الإضافة‌أو‌الحذف،‌فإذا‌أراد‌الناشر‌مثلا‌إدخال‌تغييرات‌على‌المصنف‌يرى‌أنها‌معقولة‌لتلبيرة‌

بعض‌معايير‌النشر،‌أو‌إجراء‌بعض‌الاختصارات،‌فإنه‌يتعين‌عليه‌فري‌مثرل‌هرذه‌الحرالات‌أن‌
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ؤلف،‌وذل ‌لأن‌الغير‌لا‌يمل ‌تعديل‌مضمون‌المصرنف‌أو‌ش‌كلره‌دون‌يحصل‌على‌موافقة‌الم

 .(1)موافقة‌المؤلف

ولا‌يقتصر‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌على‌المصنفات‌التي‌تنتقل‌حقوق‌استغلالها‌إلى‌الغير‌عرن‌

طريررق‌النشررر،‌بررل‌يمكررن‌أن‌تشررمل‌المصررنفات‌الفنيررة‌الأخرررى‌الترري‌يرررخص‌المؤلررف‌للغيررر‌

‌.(2)يل‌أو‌الأداء‌العلنيباستعمالها‌عن‌طريق‌التمث

ثار‌التساؤل‌عما‌إذا‌كان‌يحق‌لورثة‌المؤلف‌تعديل‌مصنفه‌بعد‌وفاته‌أم‌أن‌هذا‌الحق‌يو

يقتصر‌على‌المؤلف‌وحده‌ولا‌يمارسه‌غيره‌ممن‌تنتقل‌إليهم‌حقوق‌الاستغلال‌المرالي‌بموافقتره‌

‌أو‌بدون‌موافقته‌في‌بعض‌المصنفات.

راحة‌بحررق‌ممثلرري‌المؤلررف‌بممارسررة‌وقررد‌اعترفررت‌بعررض‌قرروانين‌حررق‌المؤلررف‌صرر

الامتيازات‌التي‌تترتب‌على‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌بصفة‌عامة،‌وهي‌الامتيرازات‌المحرددة‌فيهرا،‌

وأنه‌ترتيبا‌على‌ذل ‌فإن‌مرن‌حرق‌الورثرة‌ممارسرة‌الحرق‌فري‌إدخرال‌التعرديلات‌علرى‌مصرنف‌

‌مورثهم‌بعد‌وفاته.

نيين‌الرذين‌رأوا‌أنره‌يجرب‌حرمران‌وقد‌كان‌هذا‌الموقف‌محل‌نقد‌من‌الكثيرر‌مرن‌القرانو

ورثة‌المؤلف‌من‌أجراء‌تعديلات‌على‌المصنف‌بعرد‌وفراة‌مرورثهم‌إلا‌فري‌حرالات‌معينرة‌وفري‌

أضيق‌الحدود.‌ذل ‌لأن‌تخويل‌الورثة‌حق‌تعديل‌مصرنف‌مرورثهم‌يعرد‌خروجرا‌علرى‌مقتضرى‌

يه‌مثرل‌هرذا‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌بوصفه‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية.‌فضلا‌عما‌قد‌يؤدي‌إل

التعديل‌في‌بعض‌الأحيان‌من‌تشويه‌أو‌تحريف‌للمصنف،‌إذ‌لا‌يفترض‌دائما‌أن‌يكرون‌الورثرة‌

على‌نفس‌المستوى‌العلمي‌والنضج‌الأدبي‌والفني‌التي‌كان‌عليها‌المؤلف،‌وإنما‌من‌الممكن‌أن‌

قرد‌ترؤدي‌يكون‌الورثة‌على‌جهل‌تام‌بما‌أراد‌المؤلف‌أن‌يعبر‌عنه‌من‌وراء‌مصنفه،‌وبالتالي‌ف

التعديلات‌التي‌يدخلها‌الورثة‌على‌المصنف‌إلى‌ظهوره‌في‌ثوب‌وفكر‌مختلفين‌تمامرا.‌يضراف‌

إلى‌ذل ‌أن‌تخويل‌الورثة‌حق‌تعديل‌المصنف‌عن‌طريق‌تحويره،‌قد‌يؤدي‌إلى‌إدخال‌تعديلات‌

اكتشاف‌مدة‌خطورة‌هرذا‌‌‌-في‌مثل‌هذا‌الوضع‌‌‌‌-جوهرية‌تشوه‌آراء‌المؤلف،‌ولا‌يستطيع‌أحد‌‌

تعديل‌نظرا‌لوفاة‌المؤلف،‌وهو‌الشخص‌الوحيد‌الذي‌يستطيع‌أن‌يحكم‌بمرا‌إذا‌كران‌المصرنف‌ال

بعد‌التحوير‌يعبر‌عن‌آرائه.‌إلا‌أنهم‌يضيفون‌إلى‌كل‌ذل ‌القول‌بأنه‌يمكن‌للورثة‌أجراء‌بعض‌

التعديلات‌الضرورية‌التي‌تقتضيها‌طبيعة‌موضوع‌المصنف،‌كما‌لو‌كان‌المصنف‌يخص‌مثلا‌
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لعلمية‌ثم‌حردث‌بعرد‌وفراة‌المؤلرف‌تعرديل‌أو‌تغييرر‌فري‌المقرررات‌العلميرة‌أو‌البررامج‌المعاهد‌ا

‌.(1)الدراسية،‌واحتاج‌المصنف‌إلى‌التعديل‌أو‌التنقيح‌الذي‌تتطلبه‌مثل‌هذه‌التغييرات‌

فكل‌هذه‌الحقوق‌يجب‌أن‌تمارس‌في‌إطار‌من‌الاعتدال‌لأنها‌حقوق‌غير‌مطلقرة‌يجرب‌

تعاقدة‌مع‌المؤلف‌في‌نشر‌المصنف،‌فالمشرع‌الأردني‌عندما‌أقرر‌مراعاة‌مصلحة‌الأطراف‌الم

مع‌تحقيرق‌الحمايرة‌معتدل‌ومتوازن‌بدون‌تعسف‌‌هذه‌الحقوق‌للمؤلف‌أكد‌على‌ممارستها‌بشكل‌‌

‌القانونية‌لحقوق‌المؤلف‌في‌استغلال‌حقوقه‌المعنوية‌والمادية‌للمؤلف.

موفقاً‌في‌عدم‌منح‌المؤلف‌الحق‌في‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌أن‌التشريع‌العماني‌لم‌يكن‌‌

تعديل‌مصنفه،‌حيث‌أن‌ذل ‌يعتبر‌مرن‌الضرروريات‌التري‌تتماشرى‌مرع‌روح‌العصرر‌حيرث‌أن‌

تقلبات‌العصر‌وما‌يصاحبها‌من‌تغييرات‌يومية‌وأحداث‌قد‌تؤدي‌بأن‌تكون‌للمؤلف‌وجهة‌نظر‌

ه‌النظرة‌لدى‌المؤلف‌د‌النشر‌والظروف‌التي‌قد‌تظهر‌تتغير‌هذ‌عمعينة‌في‌وقت‌معين‌إلا‌أنه‌وب

مما‌يستدعيه‌بأن‌يقوم‌ببعض‌التعديلات‌على‌مصنفه‌تتفق‌وهذا‌الرأي‌الجديد‌وبالترالي‌لا‌يمكرن‌

حرمان‌المؤلف‌من‌هذا‌الحق‌أو‌دفعه‌للتعسف‌باستعمال‌حقه‌في‌النشرر‌ممرا‌يضريع‌الكثيرر‌مرن‌

مسرل ‌المشررع‌‌‌الجهود‌والأفكار‌والاختراعات‌من‌الضياع،‌لذل ‌ندعو‌المشرع‌العماني‌لسلو 

‌الأردني‌والتشريع‌المقارن‌التي‌نظمت‌هذا‌الحق.

‌  
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 الفصل الثاني 

 أحكام مسؤولية المؤلف عن التعسف في استعمال حقه 

نة‌رسمها‌وحددها‌وحماها‌القرانون،‌وعلرى‌هرذا‌الأسراس‌ييعتبر‌الحق‌بوجه‌عام‌مصلحة‌مع

الحرية‌في‌أن‌يتملكوا‌وفق‌القواعد‌فإن‌المل ‌حق‌والتمل ‌رخصة‌لأن‌القانون‌كفل‌لجميع‌الناس‌

التي‌قررها‌في‌أسباب‌المل ‌والوسائل‌المشروعة‌في‌ذل ،‌ومن‌ثم‌فالتمل ‌رخصة‌وليست‌حقاً،‌

وإذا‌ما‌تحقق‌للفرد‌أن‌يتمل ‌شيء‌معيناً‌لسبب‌من‌أسباب‌الملكية‌المشرروعية‌كرالحقوق‌الأدبيرة‌

والتسرجيل‌فري‌تملكره‌انتقرل‌مرن‌وقام‌بتسجيلها‌لدى‌الدوائر‌المختصرة‌حسرب‌أحكرام‌التررخيص‌‌

الرخصة‌على‌الحق.‌وإن‌الانحراف‌عن‌السلو ‌المألوف‌‌له‌وجهان:‌الأول،‌أن‌الانحراف‌عن‌

السلو ‌قد‌يأتي‌من‌الفرد‌وهو‌يأتي‌رخصرة،‌والثراني:‌أن‌الانحرراف‌قرد‌يرأتي‌مرن‌الفررد‌وهرو‌

ى‌جانبره‌الرخصرة‌يستعمل‌حقاً،‌وعلى‌ذل ‌فإن‌الحق‌ليس‌وحده‌يحمل‌معنى‌الإباحة،‌فهنرا ‌إلر

‌ويجب‌التمييز‌بين‌الحق‌والرخصة.

وعلى‌ذل ‌فاستعمال‌الرخصة‌في‌تملكه‌للمصنف‌اصبح‌بعد‌التمل ‌له‌مصلحة‌مادية‌معينرة‌

ومحددة‌هي‌حق‌الملكية‌لهذا‌المؤلف‌الذي‌ملكه‌وهذه‌المصلحة‌المادية‌يحميها‌ويرعاها‌القانون،‌

ذا‌أتى‌رخصة‌من‌الرخص‌حتى‌لا‌يضر‌بالغير‌وعلى‌الفرد‌أن‌يلتزم‌الحيطة‌والتبصر‌واليقظة‌إ

‌.(1)وعليه‌أيضاً‌إذا‌استعمل‌حقه‌أن‌يتمس ‌بحدود‌هذا‌الحق‌المرسومة‌قانوناً‌وأن‌لا‌يتجاوزها

لأن‌الفرررد‌إذا‌تملرر ‌رخصررة‌وحررق‌للملكيررة‌وتجرراوز‌وتعسررف‌فرري‌هررذا‌الحررق‌ترتبررت‌بحقرره‌

إجراءات‌معينة‌في‌مجال‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌وترتبت‌أيضاً‌مسرؤولية‌عليره‌فري‌حرال‌تعسرفه‌

بعدم‌استعمال‌حقه‌ضمن‌أحكام‌وحدود‌القرانون،‌وعليره،‌فعلرى‌الررغم‌مرن‌نرص‌المشررع‌علرى‌

اج‌حماية‌لعدم‌المساس‌بها‌إلا‌أنه‌قام‌بترتيب‌المسؤولية‌المدنية‌حماية‌حقوق‌المؤلف‌وفرض‌سي

‌على‌المؤلف‌في‌حالة‌تعسف‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية،‌وهذا‌ما‌سوف‌يتم‌بحثه‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌

‌المبحث‌الأول:‌أساس‌المسؤولية‌للمؤلف‌عن‌تعسفه‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية

‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌دعوى‌المسؤولية‌المدنيةالمبحث‌الثاني:‌

‌  
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 المبحا الأول 

 أساس المسؤولية للمؤلف عن تعسفه باستعمال حقوقه الأدبية

تقسم‌المسؤولية‌المدنية‌بدورها‌إلى‌شقين‌هما‌المسؤولية‌العقدية‌والمسؤولية‌التقصيرية،‌

ولية‌عقدية،‌أما‌فإذا‌كان‌الضرر‌ناتجاً‌عن‌خطأ‌عقدي‌أو‌مخالفة‌التزامات‌عقدية‌نكون‌أمام‌مسؤ

إذا‌كرران‌الضرررر‌ناتجرراً‌عررن‌فعررل‌ضررار‌أو‌مخالفررة‌قاعرردة‌قانونيررة‌معينررة‌نكررون‌أمررام‌مسررؤولية‌

تقصيرية،‌وبالنسبة‌للمسؤولية‌العقدية‌الناتجة‌عن‌أعمال‌المؤلف‌وتعسفه‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية‌

،‌وذل ‌بسبب‌زيادة‌فهي‌ألآن‌لا‌تقل‌أهمية‌عن‌المسؤولية‌التقصيرية‌إن‌لم‌تكن‌أكثر‌أهمية‌منها

نشاط‌المؤلفين‌التعاقدي‌لنشر‌ورعاية‌مؤلفاتهم،‌أي‌الذي‌يكون‌العقد‌مصردراً‌لره،‌وخاصرة‌بعرد‌

‌دخول‌المصنفات‌الأدبية‌معتر ‌النشاط‌التجاري‌والتسويقي.

فالمشرع‌أقر‌للمؤلف‌الاستئثار‌بالحقوق‌المالية‌والمعنوية‌للمؤلف‌فله‌أن‌ينشأ‌العقود‌في‌

يق‌عوائد‌مالية،‌أو‌عقود‌لرعاية‌وحمايرة‌مصرنفاته‌الأدبيرة‌‌وتسرويقها،‌وهنرا‌سبيل‌نشرها‌وتحق

تتحقق‌المسؤولية‌العقدية‌للمؤلف‌نتيجة‌امتناعه‌عن‌تنفيذ‌التزام‌عقدي‌أو‌تنفيذه‌بشركل‌معيرب‌أو‌

التأخر‌في‌تنفيذه‌بحجة‌حماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌مما‌أدى‌ذل ‌إلرى‌إلحراق‌الضررر‌برالطرف‌

‌.(1)د‌وهو‌ما‌يعرف‌عن‌البعض‌بالجزاء‌العقديالآخر‌في‌العق

ولابد‌من‌وجود‌عقد‌صحيح‌يربط‌بين‌الطرفين‌وكذل ‌يجب‌أن‌يقع‌الإخلال‌على‌التزام‌

ناشئ‌من‌هذا‌العقد‌نفسه،‌فإذا‌ما‌تروافر‌هرذان‌الشررطان‌تكرون‌المسرؤولية‌عقديرة،‌ولكري‌ينرتج‌

سروف‌نتنراول‌أركران‌المسرؤولية‌العقديرة‌عرن‌آثارها‌لابد‌من‌توافر‌أركانها،‌وبناءً‌على‌ما‌تقدم‌

‌أعمال‌المؤلف‌وتعسفه‌في‌استعمال‌حقه،‌وذل ‌وفق‌التفصيل‌الآتي:

‌المطلب‌الأول:‌أركان‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحقوق‌الأدبية‌

‌المطلب‌الثاني:‌إثبات‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحقوق‌الأدبية‌

‌

‌
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 المطلب الأول 

‌أركان المسؤولية الناجمة عن التعسف باستعمال الحقوق الأدبية 

تستند‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبري‌إلرى‌اسرتعماله‌بصرورة‌

تخالف‌الغاية‌من‌تقريره،‌وهذا‌هو‌الانحراف‌عن‌غاية‌الحق،‌إضافة‌إلى‌وجود‌ضررر‌برالغ‌قرد‌

تعمال‌فضرلاً‌عرن‌العلاقرة‌السرببية‌التري‌ترربط‌بينهمرا،‌وأركران‌أصاب‌الغير‌من‌جراء‌هذا‌الاس

المسؤولية‌عن‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبي‌تتمثل‌بالانحراف‌عن‌الغايرة‌المشرروعة‌للحرق‌

الأدبي‌من‌نسبة‌المصنف‌أو‌نشره‌أو‌سحبه‌أو‌تديله‌وكذل ‌الحقوق‌المالية،‌ورجحان‌الأضررار‌

علاقة‌السببية‌بينهما،‌وسروف‌نقروم‌باسرتعراض‌هرذه‌على‌مصلحة‌صاحب‌الحق،‌وكذل ‌ركن‌ال

‌الأركان‌على‌النحو‌ألآتي:

 الفرع الأول: الانحراف عن الغاية المشروعة للح  الأدبي

المسؤولية‌التقصيرية‌هري‌الأسراس‌القرانوني‌لنظريرة‌التعسرف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق‌لان‌

هرذا‌التعرويض‌نقرداً‌كمرا‌يوجب‌التعويض‌ويمكرن‌أن‌يكرون‌الضرر‌‌بعينه‌والضرر‌‌التعسف‌هو‌‌

‌ً ‌.‌(1)يمكن‌أن‌يكون‌عينا

والأساس‌القانوني‌لهذه‌النظرية‌ليس‌مستقلاً‌بل‌يتميز‌عن‌المسؤولية‌التقصيرية‌لجرواز‌

الحكم‌بتهديد‌مالي‌عند‌اللزوم‌وهذا‌في‌الالتزام‌الناشئ‌عن‌المسؤولية‌التقصيرية‌جوازه‌فري‌أي‌

ان‌التعسف‌كان‌متصلاً‌بالتعاقد؟‌لا‌ش ‌أن‌التعسف‌‌‌التزام‌أخر،‌ويمكن‌التساؤل‌انه‌ما‌الحكم‌لو

هنا‌يبقى‌داخلاً‌نطاق‌المسؤولية‌التقصيرية،‌كذل ‌يكون‌مسؤولاً‌مسؤولية‌تقصيرية‌مرن‌تعسرف‌

في‌إنهاء‌عقد‌جعل‌له‌الحق‌في‌إنهاءه‌كعقد‌العمل‌أو‌عقد‌الشركة‌إذا‌لم‌تحدد‌المدة‌فيهما‌وكعقرد‌

‌.(2)للمصنفات‌الأدبية‌والفنية‌التي‌يرد‌فيها‌مثل‌هذا‌الحق‌الوكالة‌وكعقود‌الإذعان‌وعقود‌النشر

وخلاصة‌ما‌تقدم‌فان‌المسؤولية‌التقصيرية‌هي‌الأسراس‌النظرري‌لنظريرة‌التعسرف‌فري‌

برل‌هري‌مبنيرة‌علرى‌على‌فكررة‌الخطرأ‌‌فقط‌‌تقوم‌‌لا‌‌الحق‌ولما‌كانت‌المسؤولية‌التقصيرية‌ذاتها‌‌

فان‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌256في‌المادة‌)‌على‌السببية‌المادية‌أي‌الاضرار‌وفق‌ما‌ورد‌
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مترى‌وجرد‌الحرق‌وجردت‌الرخصرة‌فهمرا‌متلازمران‌والخطأ‌أساس‌هرام‌فري‌التعسرف.‌‌الضرر‌و

‌وبوجودهما.

ومن‌الممكن‌تحقق‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌كالحقوق‌الأدبية‌في‌حال‌التجاوز‌لحردود‌

ي‌القانون،‌أما‌المعيرار‌الرذي‌يمكرن‌الحق‌وتجاوزا‌لحدود‌الرخصة‌بالشروط‌المنصوص‌عليها‌ف

اتخاذه‌لنظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌فهو‌عين‌المعيار‌الذي‌يصلح‌اتخاذه‌للخطأ‌التقصيري‌

ما‌دامت‌النظرية‌تقوم‌على‌المسرؤولية‌التقصريرية‌المرتبطرة‌بالخطرأ‌خاصرة‌وان‌التعسرف‌هرو‌

ن‌الررخص‌يجرب‌علرى‌احدى‌صورتي‌الخطأ‌المقرررتين،‌ففري‌اسرتعمال‌الحقروق‌كمرا‌فري‌إتيرا

صاحب‌الحق‌أن‌يلترزم‌بالحردود‌المقيردة‌لهرذا‌الحرق‌أو‌لتلر ‌الرخصرة‌وعليره‌ألا‌ينحررف‌عرن‌

السلو ‌المألوف‌للشخص‌العادي‌فاذا‌هو‌انحرف‌عن‌هذا‌السلو ‌حتى‌وان‌لم‌يخرج‌عن‌حدود‌

‌.(1)عد‌انحرافه‌هذا‌خطأ‌يحقق‌مسؤوليته‌-الحق‌

ل‌وسرحب‌المصرنف‌وفرق‌مرا‌نصرت‌عليره‌فالمؤلف‌منحه‌المشرع‌رخصة‌النشر‌وتعردي

/‌ب،‌ج،‌ه(‌من‌قانون‌حمايرة‌المؤلرف‌والحقروق‌المجراورة،‌ويتحقرق‌‌مرن‌خرلال‌هرذا‌8المادة‌)

الانحراف‌مسؤولية‌المؤلف‌من‌التعسف‌باستعمال‌حقوقه،‌ولا‌يعتد‌بره‌إلا‌إذا‌اتخرذ‌صروره‌مرن‌

‌يكفري‌لتحقيرق‌الصور‌التي‌عددها‌نرص‌القرانون‌أعمرالا‌لنصوصره‌أي‌أن‌مجررد‌الانحرراف‌لا

المسؤولية‌ما‌لم‌يكن‌قصد‌الفاعل‌الأضرار‌بالغير‌أو‌رجحران‌الضررر‌علرى‌المصرلحة‌رجحانراً‌

‌كبيراً‌أو‌انه‌يحقق‌بذل ‌مصلحة‌غير‌مشروعة.

 الفرع الثاني: رجحان الضرر على المصلحة من استعمال الح  الأدبي 

بالمعيار‌الذاتي‌ولكنه‌لا‌ينفصل‌عن‌يمكن‌أن‌يقال‌هنا‌أن‌قصد‌الإضرار‌بالغير‌يلتصق‌‌

المعيار‌العام‌الموضوعي‌للخطأ،‌فإنه‌لا‌يكفي‌أن‌يقصد‌صاحب‌الحق‌الأدبري‌الإضررار‌برالغير‌

بل‌يجب‌أيضا‌أن‌يكرون‌اسرتعماله‌لحقره‌الأدبري‌علرى‌النحرو‌الرذي‌يعتبرر‌انحرافرًا‌عرن‌السرلو ‌

إلا‌انره‌يحقرق‌مصرلحة‌المألوف‌للشخص‌العرادي‌إذ‌يجروز‌أن‌شخصراً‌يقصرد‌الإضررار‌برالغير‌‌

مشروعة‌لنفسه‌تررجح‌رجحانراً‌كبيرراً‌علرى‌الضررر‌الرذي‌يلحرق‌برالغير،‌عليره‌لا‌يكرون‌قصرد‌

الإضرار‌بالغير‌في‌مثل‌هذه‌الحالة‌تعسفا‌في‌استعمال‌الحق‌وبالتالي‌لا‌تتحقرق‌مسرؤوليته‌وفقراً‌

السرلو ‌لنظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌ذل ‌أن‌صاحب‌الحق‌لم‌ينحرف‌بهذا‌التصرف‌عرن‌

‌.(2)المألوف‌للشخص‌العادي
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أما‌إذا‌كان‌قصد‌الإضرار‌بالغير‌هو‌العامل‌الأساسري‌الرذي‌غلرب‌عنرد‌صراحب‌الحرق‌

وهو‌يستعمل‌حقه‌لنضرار‌بالغير‌عد‌هذا‌تعسفاً‌في‌استعمال‌الحق‌تحققت‌معه‌المسرؤولية‌ولرو‌

ذه‌المنفعرة‌أو‌لرم‌كان‌هذا‌القصد‌مصحوباً‌بنية‌جلب‌المنفعة‌له‌كعامل‌ثرانوي‌وسرواء‌تحققرت‌هر

تتحقق،‌كما‌يكون‌تعسفاً‌من‌باب‌أولى‌قصد‌إحداث‌الضرر‌بالغير‌غير‌مقترن‌بنية‌جلب‌المنفعة‌

‌.(1)حتى‌لو‌تحققت‌تل ‌المنفعة‌عن‌طريق‌عرضي

الضرر‌ما‌يلحق‌المضرور‌من‌جراء‌التعسف‌والمصلحة‌هي‌ما‌يتحقق‌لصراحب‌الحرق‌

الفكريرة‌أو‌للرخصرة.‌والقرول‌فري‌هرذا‌البراب‌هرو‌‌أثناء‌استعماله‌للحق‌الأدبي‌في‌حقوق‌الملكية

رجحان‌الضرر‌على‌المصلحة‌رجحاناً‌كبيراً‌وبمعيار‌موضوعي‌وهرو‌التطبيرق‌الفعرال‌لمعيرار‌

إذ‌لريس‌مرن‌المرألوف‌أن‌الرجرل‌‌-معيار‌السلو ‌المألوف‌للرجل‌العادي‌‌‌-الخطأ‌المعمول‌عليه‌‌

لا‌يكون‌له‌في‌ذلر ‌إلا‌مصرلحة‌قليلرة‌العادي‌يستعمل‌حقا‌على‌وجه‌يضر‌بالغير‌ضررا‌بليغا‌و

الأهمية‌لا‌تتناسب‌أبداً‌مع‌هذا‌الضرر،‌وإعمالاً‌للنص‌القانوني‌يكرون‌اسرتعمال‌الشرخص‌لحقره‌

تعسفاً‌اذا‌كانت‌المصالح‌التي‌يرمي‌الى‌تحقيقها‌قليلرة‌الأهميرة‌بحيرث‌لا‌تتناسرب‌مطلقرا‌مرع‌مرا‌

سلو ‌المألوف‌للرجرل‌العرادي‌يكرون‌يصيب‌الغير‌من‌ضرر‌بسببها؛‌لان‌من‌يفعل‌ذل ‌خلافا‌لل

غير‌مبال‌بما‌يصيب‌الناس‌من‌ضرر‌بليغ‌لقاء‌منفعة‌تافهة‌يصيبها‌لنفسه‌أو‌على‌سوء‌من‌نيرة‌

يود‌فيها‌الإضرار‌بالغير‌تحت‌ستار‌من‌مصلحة‌غير‌جدية‌أو‌محدودة‌الأهمية‌متظاهرا‌بالسعي‌

جرل‌المرألوف‌وارتكرب‌خطرأ‌لإدراكها.‌وفي‌الحالين‌يكون‌قد‌انحررف‌علرى‌السرلو ‌العرادي‌للر

‌.(2)يوجب‌مسألته‌عنه

كمررا‌أن‌التعسررف‌باسررتعمال‌الحررق‌الأدبرري‌يكررون‌موجبرراً‌للمسررؤولية‌فرري‌حررال‌تعررارض‌

استعمال‌الحق‌مع‌مصلحة‌عامة‌جوهرية‌ومصدر‌هذا‌المعيار‌في‌الواقع‌باعتباره‌مرن‌المعرايير‌

جلرة‌الأحكرام‌العدليرة‌التري‌حرل‌المادية‌المستقاة‌من‌الفقه‌الإسلامي،‌وكان‌في‌الأصل‌مقننا‌في‌م

(‌65(‌منها‌وهي‌من‌أصول‌أحكرام‌المرادة‌)26محلها‌القانون‌المدني‌وقد‌جاء‌النص‌في‌المادة‌)

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌وجاءت‌نصاً‌بما‌هو‌"يدفع‌الضرر‌العرام‌بالضررر‌الخراص‌والأشرد‌

مة‌للدولرة‌وحقهرا‌فري‌تقييرد‌بالأخف".‌وهذا‌المعيار‌يتصل‌من‌حيث‌التطبيق‌العملي‌بالولاية‌العا

الحقوق‌لنفراد‌بهدف‌صيانة‌المصلحة‌العامرة،‌كمنرع‌احتكرار‌المصرنفات‌الفنيرة‌والأدبيرة‌تجنبراً‌

لاستغلال‌حاجة‌الأفراد‌وهي‌مسالة‌غاية‌في‌المرونة‌وإن‌كانت‌في‌واقع‌التقدير‌قريبة‌من‌الخط‌
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ح‌العامرة‌لان‌المصرلحة‌العامرة‌التشريعي‌للدولة‌لاقتضاء‌حاجة‌تراها‌الدولة‌أنها‌تحقرق‌المصرال

‌ً ‌.(1)وجوهريتها‌صعبة‌التحديد‌أيضا

 الفرع الثالا: العلاقة السببية بين الانحراف في استعمال الح  والضرر 

تعد‌العلاقة‌السببية‌الركن‌الثالث‌من‌أركران‌المسرؤولية‌المدنيرة‌بصرورة‌عامرة‌لرذا‌فرإن‌

الحق‌الأدبي‌لا‌يمكن‌ان‌تقوم‌من‌دون‌هذا‌الركن‌المسؤولية‌التقصيرية‌عن‌الانحراف‌باستعمال‌

ايضاً،‌وتعريرف‌علاقرة‌السرببية‌فري‌إطرار‌هرذه‌المسرؤولية‌المدنيرة‌الناشرئة‌عرن‌الانحرراف‌فري‌

استعمال‌الحق‌الأدبي‌لا‌يختلرف‌عرن‌تعريفهرا‌العرام‌فهري‌عبرارة‌عرن‌صرلة‌مباشررة‌برين‌خطرأ‌

،‌وفري‌(2)طرأ‌هرو‌سربب‌الضرررالمسؤول‌والضرر‌الذي‌اصاب‌المضرور‌والتي‌يكون‌فيها‌الخ

إطار‌المسؤولية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبي‌تعني‌وجود‌رابطة‌مباشرة‌بين‌الانحراف‌عن‌

‌الغاية‌المشروعة‌للحق‌الأدبي‌والضرر‌الراجح‌على‌المصلحة‌من‌استعمال‌الحق‌الأدبي.

تعمال‌أي‌أنه‌لابد‌من‌توافر‌علاقة‌سببية‌بين‌انحراف‌صاحب‌الحق‌عرن‌الغايرة‌مرن‌اسر

حقه‌وبين‌الضرر‌الواقع‌على‌الخصم‌الآخر‌بسربب‌الاسرتعمال‌غيرر‌الجرائز‌للحرق‌الأدبري‌لكري‌

تنهض‌المسؤولية‌عن‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌الأدبي،‌أي‌يجب‌أن‌تكون‌الإضرار‌قد‌لحقرت‌

‌بالخصم‌بسبب‌الانحراف‌في‌استعمال‌الحق‌عن‌غايته.

،‌مع‌الإشارة‌إلى‌أنه‌في‌(3)الخطأ‌والضررلابد‌من‌توافر‌العلاقة‌السببية‌بين‌‌وعلى‌ذل ‌‌

،‌(4)كثير‌من‌الأحوال‌يصعب‌تقدير‌الرابطة‌نتيجة‌لتعدد‌الظروف‌وتداخلها‌على‌حدوث‌الضررر

وهنال ‌أسباب‌معينة‌قد‌تؤدي‌إلى‌قطع‌علاقة‌السببية‌وتندرج‌تحت‌ما‌يسرمى‌بالسربب‌الأجنبري‌

(‌على‌السربب‌الأجنبري،‌261المادة‌)‌‌ففي‌القانون‌المدني‌الأردني‌نص‌فيوالنصوص‌القانونية‌‌

بأنه:‌"الحادث‌الذي‌قطع‌الرابطة‌السببية‌بين‌خطرأ‌المردين‌وبرين‌الضررر‌أو‌بعض‌الفقه‌‌وعرفه‌‌

‌.(5)هو‌الحادث‌الذي‌يرتفع‌فيه‌خطأ‌المدين"
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وتوافر‌علاقة‌السببية‌أمر‌يقتضيه‌المنطق‌ومبرادئ‌العدالرة‌وجراءت‌بره‌أحكرام‌الشرريعة‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌(‌256وأقرته‌نصوص‌القوانين،‌حيث‌نصت‌عليه‌المادة‌)الإسلامية‌‌

‌التي‌جاء‌فيها:‌"كل‌إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر".

بالإضافة‌إلى‌ما‌تقدم‌فإن‌الأمر‌يتطلب‌إثبات‌أن‌الفعرل‌غيرر‌المشرروع‌قرد‌كران‌السربب‌

فري‌وقروع‌الضررر‌وأنره‌بردون‌ذلر ‌الفعرل‌مرا‌كران‌الوحيد‌في‌حدوث‌الضرر‌أو‌كران‌لره‌دور‌‌

الضرر‌ليقع،‌ففي‌حالة‌كون‌الفعل‌غير‌المشروع‌هو‌السبب‌الوحيرد‌لحصرول‌الضررر‌لا‌توجرد‌

صعوبة‌في‌حسم‌مسألة‌توافر‌العلاقة‌السبية‌من‌عدمها،‌إلا‌أن‌المسألة‌تختلرف‌وترزداد‌صرعوبة‌

لية‌تحديد‌السبب‌الرذي‌يعترد‌بره‌مرن‌وتعقيدا‌في‌حالة‌تعدد‌الأسباب،‌حيث‌تكمن‌الصعوبة‌في‌عم

‌.(1)بين‌الأسباب‌المتعددة

لقد‌تعرض‌الفقه‌والقانون‌لهذه‌المسألة‌إلا‌أن‌الأمر‌يختلف‌في‌الفقره‌والقرانون‌الغرربيين‌

عنه‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقوانين‌التي‌تأثرت‌به.‌أما‌بالنسبة‌إلى‌الفقره‌الغربري‌فقرد‌وضرع‌عردة‌

‌وهذه‌النظريات‌هي‌التالية:‌‌نظريات‌لمعالجة‌هذه‌المسألة،

إن‌صاحب‌هذه‌النظرية‌هو‌الفقيره‌الألمراني‌فرون‌بيرري،‌‌‌أولا: ن رية تعادل أو تكافؤ الأسباب:

ومحتوى‌هذه‌النظرية‌إن‌كل‌سبب‌له‌دخل‌في‌وقوع‌الضرر‌ويعتبر‌من‌الأسرباب‌التري‌أحردثت‌

فئة.‌يؤخذ‌على‌هذه‌الضرر،‌فجميع‌الأسباب‌التي‌ساهمت‌في‌تحقق‌الضرر‌تكون‌متعادلة‌ومتكا

النظرية‌طابع‌المبالغة‌في‌اعتماد‌الأسباب‌وكذل ‌في‌إخضاعها‌عدد‌كبير‌من‌الأشخاص‌لأحكام‌

‌المسؤولية.

:‌وهررذه‌النظريررة‌تأخررذ‌بالسرربب‌الأقرررب‌زمنيررا‌إلررى‌زمررن‌وقرروع‌ثانيتتا: ن ريتتة الستتبب الأقتترب

ي‌إلرى‌اسرتبعاد‌اسرباب‌.‌وبالرغم‌من‌أن‌هذه‌النظرية‌سرهلة‌التطبيرق‌إلا‌أنهرا‌قرد‌ترؤد‌(2)الضرر

‌.‌(3)أخرى‌لها‌دور‌أساسي‌في‌حدوث‌الضرر‌وذل ‌لكونها‌بعيدة‌زمنيا‌عن‌وقت‌وقوع‌الضرر
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:‌وصاحب‌هذه‌النظرية‌هرو‌الفقيره‌الألمراني‌فرون‌كرربس.‌ثالثا: ن رية السبب المنتج أو الفعتال

الفعرال‌كأسراس‌للضررر‌دون‌وتقوم‌هذه‌النظرية‌على‌اعتماد‌السبب‌الأقوى‌أو‌السبب‌المنتج‌أو‌

الأسباب‌العرضية‌الأخرى.‌ويعرف‌السبب‌المنرتج‌بانره‌الواقعرة‌التري‌ترؤدي‌إلرى‌الضررر‌وفقرا‌

.‌ويتطلرب‌الأمرر‌هنرا‌التفرقرة‌برين‌الأسرباب‌المنتجرة‌(1)للمجرى‌العادي‌للأمور‌وتجارب‌الحيراة

 .(2)سباب‌العرضيةوالأسباب‌العرضية،‌وعلى‌ضوء‌ذل ‌يتم‌اعتماد‌الأسباب‌المنتجة‌واهمال‌الأ

أما‌بالنسبة‌إلى‌موقف‌الفقه‌الإسلامي‌والقوانين‌التي‌تأثرت‌به‌في‌نطاق‌علاقة‌السرببية،‌

فإنرره‌يشررترط‌لإقرررار‌الضررمان‌قيررام‌علاقررة‌السررببية‌بررين‌الفعررل‌الضررار‌)الفعررل‌غيررر‌المشررروع(‌

الضررر‌نراتج‌والضرر،‌ومفاد‌هذه‌الرابطة‌أو‌علاقة‌السببية‌عند‌الفقهاء‌المسلمين‌هرو‌أن‌كرون‌

‌من‌الفعل‌غير‌المشروع‌إما‌مباشرة‌أو‌نسبيا.

أما‌المباشرة‌في‌صور‌الأضرار‌تعني‌أن‌يكون‌الضرر‌ناتجا‌عن‌فعل‌فاعل‌)المباشرر(‌

من‌دون‌تدخل‌فعل‌آخر‌بين‌فعل‌الفاعل‌والضرر‌الناتج‌عنه‌مباشرة.‌أما‌التسبب‌فيقصرد‌بره‌أن‌

المباشر‌)الفاعل(،‌ويعتبرر‌التسربب‌هنرا‌السربب‌يكون‌الضرر‌ناتجا‌عن‌نتائج‌الفعل‌الذي‌يرتكبه‌

الأبعد‌لقيام‌الضرر،‌في‌حين‌أن‌المباشرة‌هري‌السربب‌الغريرب‌لحصرول‌الضررر،‌وأن‌القاعردة‌

العامة‌في‌فقه‌الشريعة‌الإسلامية‌أنره‌)إذا‌اجتمرع‌المباشرر‌والمتسربب‌فرإن‌المسرؤولية‌تقرع‌علرى‌

لضرر(،‌ومن‌خلال‌هذه‌القاعدة‌نستطيع‌أن‌المباشر(‌لأن‌فعله‌أقرب‌صلة‌بالنتيجة‌التي‌وقعت‌)ا

نستنتج‌ان‌فقهاء‌الشرريعة‌الإسرلامية‌قرد‌عرفروا‌فكررة‌السربب‌المنرتج‌قبرل‌غيررهم‌وإن‌اختلفرت‌

التسميات.‌وبالنسبة‌إلى‌القانون‌المدني‌الأردني‌فقد‌أخذ‌باتجاه‌الفقه‌الإسلامي،‌وبالتالي‌نسرتطيع‌

للضررر،‌وهرو‌مرا‌يمكرن‌اسرتنباطه‌مرن‌نصروص‌‌‌القول‌إنه‌أخذ‌بنظرية‌السبب‌المنتج‌أو‌الفعال

‌.‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌آنفة‌الذكر(‌256‌،257‌،258المواد‌)

والعبرة‌في‌قيام‌المسؤولية‌هي‌بان‌انحراف‌صاحب‌الحق‌عرن‌الغايرة‌المقرررة‌لحقره‌هري‌التري‌

ف‌فري‌تسببت‌في‌الإضرار‌التي‌وقعت‌على‌الخصم‌الآخر،‌وتوافر‌علاقة‌السببية‌برين‌الانحررا

استعمال‌الحق‌والضرر‌الواقع‌على‌الخصم‌الآخرر‌يعرد‌مرن‌المسرلمات‌لقيرام‌المسرؤولية،‌إذا‌لا‌

ن‌تجوز‌مساءلة‌صراحب‌الحرق‌عرن‌ايرة‌أضررار‌لا‌شرأن‌لهرا‌بانحرافره‌فري‌اسرتعماله‌لحقره،‌لا
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استعمال‌الحق‌علرى‌الوجره‌الصرحيح‌دون‌تعسرف‌أو‌انحرراف‌يعرد‌مرن‌المبرادئ‌الراسرخة‌فري‌

ة،‌فقد‌قال‌الفقهاء‌المسلمون‌بأن‌الجواز‌الشررعي‌ينرافي‌الضرمان‌وهرذا‌القرول‌الشريعة‌الإسلامي

يعتبر‌من‌القواعد‌الفقهية،‌وقد‌نصت‌عليها‌أغلب‌التشريعات‌المقارنرة‌ولا‌مرانع‌مرن‌الأخرذ‌بهرا‌

(‌من‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌1رغم‌أن‌المشرع‌العماني‌لم‌ينص‌عليها‌وسندنا‌في‌ذل ‌المادة‌)

نص‌على:‌"....‌فإذا‌لم‌يوجد‌نرص‌فري‌هرذا‌القرانون‌حكمرت‌المحكمرة‌بمقتضرى‌العماني‌حيث‌ت

‌.(1)‌أحكام‌الفقه‌الإسلامي،‌فإذا‌لم‌توجد‌فبمقتضى‌المبادئ‌العامة‌للشريعة‌الإسلامية..."

وفي‌ذل ‌تقول‌المحكمة‌العليا‌العمانية‌بأنه:‌"...لا‌يسأل‌الشرخص‌عرن‌الضررر‌الناشرئ‌

استعمالاً‌مشروعاً،‌ويعتبر‌الاسرتعمال‌غيرر‌مشرروع‌إذا‌لرم‌يقصرد‌بره‌سروى‌عن‌استعماله‌لحقه‌‌

،‌وقد‌(2)الإضرار‌بالغير‌أو‌كانت‌المصلحة‌قليلة‌لا‌تتناسب‌مع‌الضرر‌أو‌كانت‌غير‌مشروعة"

(‌على‌أنه:‌"يحب‌الضمان‌على‌من‌استعمل‌حقره‌اسرتعمالا59‌ًنص‌المشرع‌العماني‌في‌المادة‌)

إذا‌توفر‌قصد‌التعردي.‌‌-1الحق‌غير‌مشروع‌في‌الأحوال‌الآتية:‌غير‌مشروع‌ويكون‌استعمال‌‌

إذا‌كانرت‌المنفعرة‌منره‌لا‌تتناسرب‌‌‌-3إذا‌كانت‌المصلحة‌المرجوة‌من‌الفعل‌غير‌مشروعو.‌‌‌‌-2

إذا‌تجاوز‌ما‌جرى‌عليه‌العرف‌والعرادة".،‌ويفهرم‌مرن‌ذلر ‌‌‌-4مع‌ما‌يصيب‌الغير‌من‌ضرر.‌‌

لشخص‌حقه‌استعمالاً‌مشروعاً‌فإنه‌لا‌يسأل‌عن‌الأضررار‌بمفهوم‌المخالفة‌أنه‌متى‌ما‌استعمل‌ا

‌التي‌تلحق‌بالغير‌جراء‌ذل ‌الاستعمال.‌

وتوافر‌علاقة‌السببية‌أمر‌يقتضيه‌المنطق‌ومبادئ‌العدالرة‌وجراءت‌بره‌أحكرام‌الشرريعة‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌(‌256الإسلامية‌وأقرته‌نصوص‌القوانين،‌حيث‌نصت‌عليه‌المادة‌)

 اء‌فيها:‌"كل‌إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر"،التي‌ج

ويتضح‌مما‌تقدم‌أنه‌لابد‌من‌وجود‌رابط‌العلاقة‌السببية‌بين‌الانحراف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق‌‌‌‌‌

الأدبي‌عن‌غايته‌التي‌شرع‌من‌اجلها‌وبين‌الضرر‌الرذي‌أصراب‌الغيرر‌جرراء‌هرذا‌الانحرراف‌

‌لنهوض‌المسؤولية‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي.‌‌‌‌‌
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 المطلب الثاني 

 عن التعسف باستعمال الح  الأدبيإثبات المسؤولية الناجمة 

متى‌تحقق‌أعمال‌نظرية‌التعسف‌فري‌اسرتعمال‌الحرق‌اسرتنادا‌لرنص‌القرانون‌كمرا‌سربق‌

وعرضناه‌وبمعايير‌مقننة‌ملزمة‌فانه‌وجب‌آنذا ‌رد‌المتعسرف‌جرزاء‌تعسرفه‌ويغلرب‌أن‌يكرون‌

العيني‌يكون‌ممكناً‌فري‌هذا‌الجزاء‌تعويضا‌نقديا‌كذل ‌يمكن‌أن‌يكون‌تعويضاً‌عينياً‌والتعويض‌

:‌منع‌وقوع‌الضررر‌كمرا‌لرو‌كران‌فري‌الحالة الثانية:‌وقوع‌الضرر‌فعلاً.‌‌: الحالة الأولىحالتين

التنفيذ‌العيني‌إرهاق‌اللمدين‌وتعسف‌الدائن‌في‌المطالبة‌فري‌التنفيرذ‌العينري‌فري‌غيرر‌المصرلحة‌

‌.(1)جدية‌فانه‌يمنع‌من‌ذل ‌ويفرض‌عليه‌أن‌يقتصر‌على‌التعويض‌النقدي

لكن‌لكي‌تتحقق‌المسؤولية‌عن‌الاستعمال‌التعسفي‌للحرق‌الأدبري‌فإنره‌يجرب‌أن‌تتروافر‌

الأدلة‌التي‌تؤكد‌انحراف‌صاحب‌الحق‌عند‌استعماله‌لحقه‌عنا‌لغايرة‌التري‌يرمري‌المشررع‌إلرى‌

تحقيقها‌عند‌تشريعه‌للحق‌وأن‌يثبت‌أن‌هنا ‌ضرراً‌ترتب‌على‌هذا‌الانحراف‌وأن‌تربط‌بينهما‌

‌.(2)ببية،‌فالقاعدة‌أن‌صاحب‌الحق‌لا‌يتحمل‌عبء‌إثبات‌مشروعية‌استعمال‌حقهعلاقة‌س

وعلى‌ذل ‌فالقول‌في‌عب‌الأثبرات‌هنرا‌انره‌يقرع‌علرى‌المضررور‌إذ‌عليره‌أن‌يثبرت‌أن‌

صاحب‌الحق‌وهو‌يستعمل‌حقه‌قصد‌إلرى‌الحراق‌الضررر‌بره‌ويمكرن‌إثبرات‌هرذا‌القصرد‌بكافرة‌

،‌ولا‌يكفي‌إثبات‌أن‌صراحب‌الحرق‌تصرور‌احتمرال‌وقروع‌وسائل‌الإثبات‌ومنها‌القرائن‌العادية

الضرر‌من‌جراء‌استعماله‌لحقه‌على‌الوجه‌الذي‌اختاره‌لأن‌التصور‌لا‌يعنري‌بالضررورة‌قيرام‌

القصد‌في‌إحداث‌الضرر‌ومسألة‌قبول‌ذل ‌منوط‌بقاضي‌الموضوع‌وفقا‌لما‌يقدمره‌المترداعيان‌

‌.(3)من‌وسائل‌ومستندات‌ثبوتية

لدكتور‌السنهوري‌في‌باب‌الإثبات‌انه‌لو‌لم‌يقم‌الدليل‌القاطع‌على‌وجود‌ويرى‌الأستاذ‌ا

القصد‌في‌إحداث‌الضرر‌ولكن‌الضرر‌وقع‌فعلا‌وتبين‌انه‌لم‌يكن‌لصاحب‌الحرق‌أيرة‌مصرلحة‌

في‌استعمال‌حقه‌على‌الوجه‌الذي‌أضر‌فيه‌بالغير‌فانه‌يرى‌أن‌انعدام‌المصلحة‌هنا‌انعداما‌تاما‌

القصد‌بإحداث‌الضرر‌كذل ‌يدل‌الخطأ‌الجسيم‌على‌سوء‌النية‌ولكن‌هذه‌‌‌قرينة‌قاطعة‌على‌قيام
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القرينة‌تبقى‌قاطعة‌اذا‌دعمها‌دليل‌آخر‌ولا‌تكون‌من‌القرائن‌القاطعة‌وحردها‌ويكرون‌مرن‌حرق‌

‌.(1)الخصم‌إثبات‌عكسها‌بالدليل‌القانوني‌المعتبر

الإسرلامية‌بالبيئرة‌الشخصرية‌والقررائن‌وإن‌إثبات‌التعسف‌يمكن‌وفقرا‌لأحكرام‌الشرريعة‌‌

القضائية‌والبيئة‌الشخصية‌في‌الشريعة‌من‌وسائل‌الإثبات‌غاية‌في‌الأهمية‌لما‌تتصل‌بالأخلاق‌

العامة‌والوازع‌الديني،‌إلا‌أن‌القانون‌قد‌جعل‌لذل ‌قوة‌محدودة‌جدا‌في‌الإثبات‌وبالرغم‌من‌أن‌

ريعية‌فرلا‌أثرر‌لهرا‌مرن‌حيرث‌التصررفات‌العقديرة‌القرائن‌القضائية‌تأخذ‌محلها‌في‌القوانين‌التشر

‌.(2)خلافا‌للوقائع‌المادية‌التي‌يمكن‌إثباتها‌بكافة‌وسائل‌الإثبات‌ومنها‌البينة‌الشخصية‌أيضا

وعلى‌ذل ‌فإن‌عبء‌الإثبات‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌إساءة‌اسرتعمال‌الحرق‌الأدبري‌فانره‌

‌-ثم‌العلاقة‌السببية‌بينهما‌‌‌-الخطأ‌والضرر‌‌‌‌-يقع‌على‌المدعي‌فعليه‌أن‌يثبت‌أركان‌المسؤولية‌‌

إلا‌في‌أحوال‌الخطأ‌المفترض‌فان‌ذل ‌استثناء‌من‌القاعدة‌العامة‌ولقاضي‌الموضوع‌دور‌كبير‌

في‌الإثبات‌من‌حيث‌تطبيق‌قوانين‌المرافعات‌أو‌قوانين‌الإثبات‌أو‌القوانين‌المدنيرة‌والواقرع‌أن‌

قضايا‌المعقدة‌وكانرت‌مشراكل‌الإثبرات‌احردى‌النقراط‌إثبات‌التعسف‌وفقا‌لنصوص‌القانون‌من‌ال

التي‌أخُذت‌على‌النظرية‌ذاتها‌خلافا‌للشريعة‌الإسلامية‌التي‌أخذت‌بوسائل‌اكثر‌سهولة‌لإثبرات‌

التعسف‌فقبلت‌البينة‌الشخصية‌وقبلت‌القرائن‌القضائية‌كما‌أقرت‌الاستدلال‌على‌القصد‌الخاص‌

جه‌يضر‌بالغير‌مع‌إمكران‌تحقيرق‌المصرلحة‌مرن‌غيرر‌بالإضرار‌بالعلم‌وباستعمال‌الحق‌على‌و

 ضرر‌وبانعدام‌المصلحة‌في‌استعمال‌الحق.

لكن‌تكمن‌الصعوبة‌هنا،‌في‌إثبات‌الضرر‌الناجم‌عن‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌الادبري‌

فاسرتعمال‌الحرق‌   في‌حال‌التعارض‌مع‌حقوق‌أخررى‌يتعطرل‌اسرتعمالها‌علرى‌الوجره‌المرألوف

إذا‌كان‌هذا‌الاستعمال‌من‌شانه‌أن‌يعطل‌اسرتعمال‌حقروق‌تتعرارض‌الأدبي‌يكون‌غير‌مشروع‌‌

معه‌تعطيلاً‌يحول‌دون‌استعمالها‌على‌الوجه‌المألوف‌وفقاً‌لهذا‌المعيار،‌وهو‌معيار‌مرادي‌وإذا‌

كان‌الفقه‌الغربي‌لا‌يؤكد‌استقلال‌هذا‌المعيرار‌إذ‌يعتبرره‌معيراراً‌تابعرا‌ولريس‌مسرتقلاً‌بذاتره‌برل‌

ء‌صفة‌المشروعية‌عن‌المصلحة‌أو‌يجعل‌منه‌صرورة‌لمجراوزة‌حردود‌الحرق‌يلحقه‌بمعيار‌انتفا

‌.(3)يطلق‌عليها‌اسم‌الإفراط‌خلافا‌للفقه‌الإسلامي‌الذي‌يخصه‌بكيان‌مستقل
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وإذا‌كان‌للفقه‌هذا‌المنظار‌فان‌أحكام‌المجلة‌العدلية‌كقانون‌كانت‌قد‌قننرت‌هرذا‌الاتجراه‌

ل‌احد‌له‌حق‌التعالي‌على‌حرائط‌الملر ‌وبنراء‌مرا‌منها‌على‌"ك(‌‌1198الفقهي‌إذ‌نصت‌المادة‌)

منهرا‌لتعررف‌(‌1199يريد،‌وليس‌لجراره‌منعره‌مرا‌لرم‌يكرن‌ضررره‌فاحشرا".‌وجراءت‌المرادة‌)

الضرر‌الفاحش‌بان‌قالت‌انه‌"كل‌ما‌يمنع‌الحوائج‌الأصلية‌يعني‌المنفعة‌الأصلية‌المقصودة‌من‌

سربب‌انهدامره"‌وأعقبرت‌المجلرة‌ذلر ‌‌‌البناء‌كالسكن‌أو‌يضرر‌بالبنراء‌أن‌يجلرب‌لره‌هنرا‌ويكرون

‌بتطبيقات‌أخرى‌أوردتها‌في‌موادها‌المتعاقبة.

ومجلة‌الأحكام‌العدلية‌كانت‌بمثابة‌القانون‌المدني‌واجبة‌الأعمال‌في‌الأردن‌لرذل ‌فران‌

النصوص‌أنفة‌الذكر‌وغيرها‌من‌أحكام‌المجلة‌مدار‌تطبيقات‌القضاء‌الأردني‌والعمراني.‌وهرذا‌

سا‌على‌وجهة‌نظر‌الفقه‌الإسلامي‌وهو‌معيار‌"الضرر‌الفراحش"‌الرذي‌يمكرن‌المعيار‌جاء‌مؤس

‌اعتباره‌خروجا‌عن‌حدود‌الحق‌ولا‌يعتبر‌تعسفا‌في‌استعمال‌الحق.

أن‌فكرة‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌كما‌سبق‌وعرضنا‌كانت‌عرضه‌لمناقشات‌الفقه‌ثرم‌

هذه‌النقطة‌أثيررت‌مناقشرات‌أخررى‌‌‌تطورت‌تطورا‌ملموسا‌وصولا‌الى‌تبني‌فكرة‌تقنينها‌ومن

لتحديد‌محل‌النظرية‌ما‌اذا‌كانت‌عامرة‌أو‌خاصرة‌تتعلرق‌بالالتزامرات‌أو‌تتسرع‌لتشرمل‌مختلرف‌

نواحي‌القانون‌ولا‌يسمح‌باستعمال‌الحق‌اذا‌تجاوز‌الحدود‌التري‌يمليهرا‌حسرن‌النيرة‌أو‌يقررهرا‌

‌الغرض‌الذي‌من‌أجله‌وجد‌هذا‌الحق.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الثاني المبحا 

 دعوى المسؤولية المدنية عن التعسف باستعمال الح  الأدبي 

تعتبر‌الدعوى‌وسيلة‌مطالبة‌يستخدمها‌المضرور‌للحصول‌على‌حقه‌في‌التعويض‌عن‌

الضرر‌الذي‌لحقه‌وبالشكل‌الذي‌يمكنه‌من‌جبر‌الضرر‌وإعرادة‌الحرال‌إلرى‌مرا‌كران‌عليره‌قبرل‌

فهرا‌أحرد‌الشرراح،‌وسريلة‌الحمايرة‌القضرائية‌تحقق‌الضرر.‌ودعوى‌المسؤولية‌المدنيرة‌كمرا‌عر

المقررة‌للمتضرر‌ليحصل‌منها‌على‌حقه‌في‌التعويض‌الجابر‌للضرر‌من‌المسؤول‌عنره‌إذا‌لرم‌

‌.‌(1)يتم‌ذل ‌رضاءً‌

ومن‌خلال‌هرذا‌المبحرث‌‌سنقتصرر‌البحرث‌علرى‌بعرض‌المسرائل‌المهمرة‌التري‌تسرتلزم‌

باستعمال‌الحق‌الأدبي،‌وهذه‌المسرائل‌هري‌معالجة‌دقيقة‌لدعوى‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌التعسف‌‌

أطراف‌الدعوى‌وأحكام‌الدعوى،‌وسنعرض‌لكل‌منها‌فري‌مطلرب‌مسرتقل،‌وذلر ‌وفرق‌التقسريم‌

‌الآتي:

‌المطلب‌الأول:‌أطراف‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌وأحكامها

‌ف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌المطلب‌الثاني:‌أحكام‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌التعس

‌المطلب‌الثالث:‌أحكام‌التعويض‌كأثر‌للمسؤولية‌المدنية‌عن‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي

 المطلب الأول 

 أطراف دعوى المسؤولية المدنية عن التعسف باستعمال الح  الأدبي 

كما‌فري‌سرائر‌الردعاوى‌المدنيرة‌فرإن‌أطرراف‌دعروى‌المسرؤولية‌المدنيرة‌عرن‌التعسرف‌

باستعمال‌الحق‌الأدبي‌هما‌المدعي‌وهو‌الذي‌أصابه‌الضرر،‌ومن‌ثم‌المدعى‌عليه‌وهو‌مسبب‌

‌الضرر،‌وسنعرض‌لكل‌منهما‌في‌فرع‌مستقل.
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 الفرع الأول: المدعي )المضرور(

والأصرل‌فري‌دعروى‌المسرؤولية‌.‌‌(1)المدعي‌هو‌من‌لحق‌به‌الضرر‌ووقع‌عليه‌الخطأ‌‌

(‌٣المصلحة‌إذ‌لا‌دعوى‌بدون‌مصلحة‌وقد‌نصت‌على‌ذلر ‌المرادة‌)أنها‌ترفع‌من‌قبل‌صاحب‌‌

المعدل،‌وصاحب‌المصرلحة‌‌1988لسنة‌‌24من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌

هو‌المضرور‌سواء‌أكران‌شخصراً‌طبيعيراً‌أو‌شخصراً‌معنويراً‌)اعتباريراً(،‌وقرد‌يكرون‌الشرخص‌

ة‌وقد‌يكون‌شخصراً‌معنويراً‌عامرا‌مثرل‌الدولرة‌المعنوي‌خاصة‌مثل‌الشركات‌والجمعيات‌الخاص

وفروعها.‌ويستطيع‌الشخص‌المعنوي‌أن‌يرفع‌الدعوى‌ويطالب‌بالتعويض‌عن‌طريرق‌ممثليره،‌

‌إذ‌غالبا‌ما‌يكون‌للشخص‌المعنوي‌ممثل‌قانوني‌يمثله‌وينوب‌عنه.

‌أما‌بالنسبة‌إلى‌أهلية‌التقاضى‌للمدعي‌فللمحكمة‌الحق‌فري‌التحقرق‌مرن‌أهليرة‌التقاضري

للمدعي‌ومن‌صحة‌تمثيل‌فاقدي‌الأهلية‌أو‌ناقصيها،‌إذ‌تصح‌دعوى‌المدعي‌عديم‌الأهليرة‌فيهرا‌

إذا‌توافرت‌في‌دعواه‌الصفة‌والمصلحة‌شريطة‌أن‌يتم‌رفعها‌من‌قبل‌من‌يمثله‌قانونيرا‌)النائرب‌

‌.(2)أو‌الوصي‌أو‌القيم(‌

ة‌هرو‌المضررور‌وتجدر‌الإشارة‌هنا‌إلرى‌أنره‌قرد‌لا‌يكرون‌المردعي‌فري‌الردعوى‌المدنير

المباشر‌وإنما‌قد‌يكون‌المضرور‌غير‌المباشر،‌كما‌هو‌الحال‌في‌مطالبة‌الورثة‌بالتعويض‌عن‌

الضرر‌المادي‌الذي‌أصابهم‌من‌جراء‌وفاة‌مورثهم،‌أما‌إذا‌كانت‌الدعوى‌تتعلق‌بالتعويض‌عن‌

إلا‌إذا‌تحددت‌‌الضرر‌الأدبي‌فلا‌ينتقل‌الحق‌في‌رفعها‌أو‌استمرار‌النظر‌فيها‌بعد‌وفاة‌المورث‌

(‌مرن‌القرانون‌المردني‌267/3قيمته‌بمقتضى‌اتفاق‌أو‌حكرم‌قضرائي‌اسرتنادا‌إلرى‌نرص‌المرادة‌)

الأردني‌التي‌جاء‌فيها:‌"ولا‌ينتقل‌الضمان‌عن‌الضرر‌الأدبي‌إلرى‌الغيرر‌إلا‌إذا‌تحرددت‌قيمتره‌

‌بمقتضى‌اتفراق‌أو‌حكرم‌قضرائي"‌غيرر‌أن‌للورثرة‌والأقرربين‌أن‌يرفعروا‌دعروى‌شخصرية‌عرن

التري‌(‌267/2الضرر‌الأدبي‌الذي‌أصابهم‌بسبب‌موت‌مورثهم،‌وقد‌نصت‌علرى‌ذلر ‌المرادة‌)

جاء‌فيها:‌"‌ويجوز‌أن‌يقضي‌بالضمان‌للأزواج‌والأقربين‌من‌الأسرة‌عما‌يصيبهم‌مرن‌ضررر‌

‌أدبي‌بسبب‌موت‌المصاب".

عرن‌أما‌بالنسبة‌لقانون‌المعاملات‌المدنية‌العماني‌فهو‌لم‌ينص‌صراحة‌على‌التعرويض‌‌

(:‌"كرل‌إضررار‌برالغير‌يلرزم‌176/1الضرر‌الأدبي،‌إنما‌أورد‌نصاً‌عاماً‌في‌الضررر‌وهري‌م)

‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بالتعويض(‌وهذا‌النص‌يحتمل‌تفسيرين:

 



57 
 

يعتبرر‌التعرويض‌عرن‌الضررر‌‌-كمرا‌يررى‌الربعض‌-الأول:‌وفقاً‌لبعض‌قواعد‌تفسرير‌النصروص‌

التررالي‌يحكمرره‌السررائد‌والررراجح‌فرري‌الفقرره‌الأدبرري‌مررن‌المسرركوت‌عنرره‌فرري‌القررانون‌العمرراني،‌وب

(‌مرن‌قرانون‌المعراملات‌المدنيرة‌1من‌رفض‌لره،‌وفقراً‌لرنص‌المرادة‌)‌‌-حسب‌رؤيتهم-الإسلامي

العماني‌التي‌جاء‌فيها:‌"فإذا‌لم‌يوجد‌نص‌في‌هذا‌القانون‌حكمت‌المحكمة‌بمقتضى‌أحكام‌الفقره‌

ة‌الإسرلامية،‌فرإذا‌لرم‌توجرد‌فبمقتضرى‌الإسلامي،‌فإذا‌لم‌توجد‌فبمقتضى‌المبادئ‌العامة‌للشرريع

العرف".‌والثاني:‌يرى‌آخرون‌أن‌النص‌بعمومه‌يشمل‌ما‌استقرت‌عليه‌المبادئ‌العامة‌وقواعد‌

‌العدالة‌في‌كثير‌من‌الأنظمة‌القانونية‌من‌اعتبار‌التعويض‌عن‌الضرر‌المادي‌والمعنوي

جواز‌التعرويض‌ومع‌عدم‌وجود‌تشريع‌مدني‌في‌سلطنة‌عمان‌يحسم‌النزاع‌حول‌مدى‌

عن‌الضرر‌الأدبي،‌فإن‌قانون‌الجزاء‌العماني‌يقرر‌في‌صراحة‌هذا‌المبردأ‌فري‌الأضررار‌التري‌

(‌منه‌نصت‌58م،‌ففي‌المادة‌)1974تنشأ‌عن‌الجرائم‌بمختلف‌أنواعها،‌وذل ‌منذ‌صدوره‌عام‌‌

تعويض‌عن‌على‌أنه:‌"كل‌جريمة‌تلحق‌بالغير‌ضرراً‌مادياً‌كان‌أو‌معنوياً‌يحكم‌على‌فاعلها‌بال

طلب‌المتضرر"،‌لكن‌بالطبع‌لا‌يوجد‌مثل‌هذا‌النص‌للتعويض‌عن‌الضرر‌الأدبي‌الناشرئ‌عرن‌

وكرذل ‌الحرال‌بالنسربة‌للقضراء‌‌‌.الإخلال‌بحق‌أو‌مصلحة‌مشروعة‌للمضرور‌في‌غير‌الجررائم

الإداري‌في‌سلطنة‌عُمان،‌فقد‌استقرت‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌على‌إقرار‌مبردأ‌التعرويض‌عرن‌

‌الضرر‌الأدبي‌في‌أحكامها‌متى‌توافرت‌شروطه.‌

الفرع الثاني: المدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنيتة عتن التعستف باستتعمال 

 الح  الأدبي

وى‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌أعمال‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌ألأدبي‌إن‌المدعي‌عليه‌في‌دع

هو‌محدث‌الضرر‌أو‌المسؤول‌مدنياً‌عرن‌فعرل‌الغيرر‌أو‌فعرل‌الأشرياء‌ويتمثرل‌إمرا‌برالمؤلف‌أو‌

ورثته‌‌في‌نطاق‌المسؤولية‌التقصيرية،‌أما‌في‌نطاق‌المسرؤولية‌العقديرة‌)كعقرد‌نشرر‌المصرنف‌

ام‌عقدي‌سواء‌أكان‌المدين‌شخصياً‌أم‌الغير،‌ويكون‌محردث‌الأدبي‌أو‌الفني(‌فهو‌من‌أخل‌بالتز

الضرر‌)المدعى‌عليه(‌ملزما‌بجبر‌الضرر‌بواسطة‌التعويض،‌ويبقى‌هرذا‌الالترزام‌قائمرا‌حترى‌

بعد‌وفاته‌وذل ‌بانتقاله‌إلى‌ذمته‌المالية،‌حيث‌ترفرع‌الردعوى‌علرى‌الورثرة‌باعتبرارهم‌القرائمين‌

‌.(1)شريعة‌الإسلامية‌لا‌يرث‌إلا‌بعد‌سداد‌الديون‌على‌هذه‌التركة،‌ولأن‌الوارث‌في‌ال
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ويكون‌عديم‌التمييز‌مسؤولاً‌عن‌الضرر‌وضامناً‌في‌ذمته‌الماليرة‌الخاصرة‌ويمثلره‌فري‌

الدعوى‌وليه‌أو‌وصية‌حسب‌الأحوال،‌في‌نطاق‌المسؤولية‌التقصيرية،‌وقرد‌نصرت‌علرى‌ذلر ‌

:‌"كل‌إضررار‌برالغير‌يلرزم‌فاعلره‌ولرو‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌جاء‌فيها(‌‌256المادة‌)

‌غير‌مميز‌بضان‌الضرر".

أما‌في‌نطاق‌المسؤولية‌العقدية‌فإن‌عديم‌التمييز‌لا‌تتحقق‌مسؤوليته‌العقدية‌في‌حالة‌ما‌

إذا‌كان‌فاقد‌الأهلية‌قبل‌التعاقد،‌لأن‌العقد‌في‌هذه‌الحالة‌سيكون‌باطلا،‌والعقد‌الباطرل‌لا‌يرؤدي‌

دية،‌أما‌إذا‌كان‌الشرخص‌كامرل‌الأهليرة‌عنرد‌التعاقرد‌ثرم‌فقرد‌أهليتره‌بعرد‌إلى‌قيام‌المسؤولية‌العق

التعاقد‌لسبب‌ما،‌فإن‌المسؤولية‌العقدية‌تتحقق‌ومن‌الممكن‌أن‌يصربح‌مردعي‌عليره‌ويمثلره‌فري‌

‌الدعوى‌الولي‌أو‌الوصي‌كمن‌يبرم‌عقد‌بيع‌أو‌إيجار‌ثم‌بعد‌ذل ‌يصاب‌بالجنون.‌

المدنية‌بفرعيها‌التقصيرية،‌فرإذا‌تعردد‌المسرؤولون‌‌‌وقد‌بتعدد‌المسؤولون‌في‌المسؤولية

عن‌الفعل‌الضار‌فإنهم‌يعردون‌مردعى‌علريهم‌متضرامنين‌فري‌الترزامهم‌برالتعويض‌فري‌مواجهرة‌

نصرريب‌كررل‌مررنهم‌‌القاضرريالمضرررور،‌وتكررون‌المسررؤولية‌فيمررا‌بيررنهم‌بالتسرراوي‌مررا‌لررم‌يحرردد‌

‌.(2)د‌في‌حال‌اشترا ‌أكثر‌من‌شخص‌بتأليف‌مصنف‌واح‌(1)بالتعويض‌

وبناء‌على‌ذل ‌فإنه‌يكون‌بإمكان‌المدعى‌أن‌يرفع‌الدعوى‌عليهم‌مجتمعين‌أو‌منفردين‌‌‌

(‌مرن‌القرانون‌المردني‌الأردنري‌التري‌جراء‌فيهرا:‌"إذا‌تعردد‌265وقد‌أشرارت‌إلرى‌ذلر ‌المرادة‌)

المسؤولون‌عرن‌فعرل‌ضرار،‌كران‌كرل‌مرنهم‌مسرؤولا‌بنسربة‌نصريبه‌فيره‌وللمحكمرة‌أن‌تقضري‌

‌والتكافل‌فيما‌بينهم".بالتساوي‌أو‌بالتضامن‌

وإذا‌كان‌من‌الجائز‌قانونا‌أن‌يكون‌المدعي‌شخصا‌معنويرا،‌فإنره‌مرن‌الجرائز‌أيضرا‌أن‌

يكون‌المدعى‌عليره‌شخصرا‌معنويرا،‌وتقرام‌عليره‌الردعوى‌برالتعويض‌حترى‌وإن‌تمرت‌الأفعرال‌

الضارة‌أو‌تم‌الإخرلال‌برالالتزام‌العقردي‌بواسرطة‌أشرخاص‌طبيعيرين،‌وذلر ‌لأن‌ذمهرم‌الماليرة‌

،‌ومثرال‌ذلر ‌إذا‌(3)لية‌للشخص‌المعنوي‌الذي‌يعملون‌لمصرلحته‌وباسرمه‌‌مستقلة‌عن‌الذمة‌الما

اشتر ‌جماعة‌فري‌ترأليف‌مصرنف‌بتوجيره‌مرن‌شرخص‌طبيعري‌او‌معنروي‌و‌يسرمى‌المصرنف‌

الجماعي‌والتزم‌ذل ‌الشخص‌بنشره‌باسمه‌وتحت‌ادارته‌و‌بحيث‌انردمج‌عمرل‌المشرتركين‌فيره‌

المصنف‌او‌الفكرة‌التري‌ابتكرهرا‌لره‌بحيرث‌لا‌في‌الهدف‌العام‌الذي‌قصد‌اليه‌ذل ‌الشخص‌من‌‌
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يمكن‌فصل‌العمل‌الذي‌قام‌به‌كل‌من‌المشتركين‌في‌تأليف‌المصنف‌وتمييزه‌على‌حده،‌فيعتبرر‌

‌الشخص‌الذي‌وجه‌ونظم‌ابتكار‌المصنف‌مؤلفا‌له‌ويكون‌له‌وحده‌ممارسة‌حقوق‌المؤلف‌فيه.

 المطلب الثاني 

 ف باستعمال الح  الأدبيأحكام دعوى المسؤولية المدنية عن التعس

تكتسب‌أحكرام‌دعروى‌المسرؤولية‌المدنيرة‌عرن‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌الأدبري‌أهميرة‌

استثنائية‌لأنه‌يتم‌من‌خلالها‌وضع‌الإطار‌القانوني‌لهذه‌الدعوى،‌وتتضمن‌الأحكام‌ثلاث‌مسائل‌

‌هي:

 ال الح الفرع الأول: الاختصاص في نطاق دعوى المسؤولية المدنية عن التعسف باستعم

أن‌القضاء‌المختص‌في‌نظر‌دعروى‌المسرؤولية‌المدنيرة‌عرن‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌

.‌(1)الأدبي‌بشقيها‌العقدية‌والتقصيرية‌هو‌القضاء‌المدني‌وبغض‌النظر‌عن‌شخص‌المدعي‌عليه

أما‌إذا‌كان‌الحق‌المدني‌المدعى‌به‌ناشرئا‌عرن‌ضررر‌حصرل‌للمردعي‌مرن‌فعرل‌بشركل‌جريمرة‌

رفع‌دعوى‌جزائية‌أمام‌المحاكم‌الجزائية،‌فهنا‌يحق‌للمضرور‌أن‌يربط‌دعواه‌معاقب‌عليها‌وتم‌‌

‌.(2)المدنية‌بالدعوى‌الجزائية‌ويطلب‌من‌القاضي‌الجزائي‌يحكم‌له‌بالتعويض‌

أما‌إذا‌كانت‌الدعوى‌المدنية‌قد‌رفعت‌للقضاء‌المدني‌ولا‌زالت‌المحكمة‌الجزائية‌تنظر‌

المحكمة‌المدنية‌أن‌تؤجل‌النظر‌في‌الدعوى‌المدنية‌لحين‌البرت‌فري‌بالدعوى‌الجزائية‌فهنا‌على‌

الدعوى‌الجزائية،‌لأن‌القاعدة‌هنا‌تقضي‌بأن‌القاضي‌المدني‌يرتبط‌بالحكم‌الجزائري‌لمرا‌للحكرم‌

الجزائي‌من‌حجية‌مطلقة‌في‌مواجهة‌الجميع‌وفي‌حدود‌الوقائع‌التي‌فصل‌فيها‌الحكرم‌الجزائري‌

أما‌إذا‌قرر‌الحكم‌الجزائي‌عدم‌مسؤولية‌المدعى‌عليه‌جنائيرا‌لأنره‌وكان‌الفصل‌فيها‌ضروريا،‌‌

عديم‌التمييز‌فإن‌ذل ‌لا‌يقيد‌القاضي‌المدني‌لأن‌عديم‌التمييز‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌يسرأل‌

‌.(3)مدنيا‌ويحكم‌عليه‌بتعويض‌الضرر‌الذي‌يلحقه‌بالغير
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جريمرة،‌هرو‌قيرام‌إحردى‌والمثال‌الذي‌يضرب‌على‌كون‌الضرر‌ناتجا‌عن‌فعل‌يشركل‌‌

شركات‌الإنتاج‌الفني‌بالاحتفال‌في‌إطلاق‌حفل‌موسيقي‌يعرود‌لمؤلرف‌معرين‌ومرن‌برين‌فقررات‌

الاحتفال‌استخدام‌الألعاب‌النارية،‌وأثناء‌المباشرة‌بهذه‌الألعراب‌حردث‌انفجرار‌وسربب‌أضررارا‌

جنائية‌والمدنيرة‌جسدية‌كبيرة‌لعدد‌من‌جمهور‌الحضور‌من‌المتفرجين.‌فهنا‌تتحقق‌المسؤولية‌ال

‌في‌وقت‌واحد‌ويصبح‌بمقدور‌القضاء‌الجزائي‌النظر‌في‌الدعويين‌معا.‌

 الفرع الثاني: انقضاء دعوى المسؤولية المدنية عن التعسف باستعمال الح  الأدبي

تنقضي‌دعروى‌المسرؤولية‌المدنيرة‌عرن‌التعسرف‌باسرتعمال‌الحرق‌الأدبري‌فري‌الحرالات‌

‌التالية:

:‌ويعني‌التقادم،‌مرور‌فتررة‌زمنيرة‌يمنرع‌القرانون‌بعردها‌من سماع الدعوىأولا: التقادم المانع  

سماع‌الدعوى‌المدنية،‌وإن‌مبدأ‌استقرار‌المعاملات‌يقف‌وراء‌تقرير‌التقادم‌كسبب‌مرن‌أسرباب‌

‌.(1)انقضاء‌الدعوى‌المدنية

ل‌الضرار(‌وإن‌مدة‌التقادم‌تختلف‌حسب‌نوع‌المسؤولية‌المدنية،‌ففي‌المسؤولية‌التقصيرية‌)الفع

لا‌‌‌-١"من‌القانون‌المدني‌الأردنري‌التري‌جراء‌فيهرا:‌‌(‌‌٢۷٢تم‌تحديد‌مدة‌التقادم‌بموجب‌المادة‌)

تسمع‌دعوى‌الضمان‌الناشئة‌عن‌الفعل‌الضار‌بعد‌انقضاء‌ثلاث‌سنوات‌من‌اليوم‌الذي‌علم‌فيه‌

ن‌علرى‌أنره‌إذا‌كانرت‌هرذه‌الردعوى‌ناشرئة‌عر.‌‌٢المضرور‌بحدوث‌الضرر‌وبالمسؤولية‌عنره،‌‌

جريمة‌وكانت‌الدعوى‌الجزائية‌مراتزال‌مسرموعة‌بعرد‌انقضراء‌المواعيرد‌المرذكورة‌فري‌الفقررة‌

.‌لا‌تسرمع‌3السابقة‌فإن‌دعوى‌الضمان‌لا‌تمنع‌سرماعها‌إلا‌بامتنراع‌سرماع‌الردعوى‌الجزائيرة،‌

دعوى‌الضمان‌في‌جميع‌الأحوال‌بانقضاء‌خمس‌عشرة‌سنة‌من‌يوم‌وقوع‌الفعل‌الضار".‌بينما‌

(‌مرن‌قرانون‌المعراملات‌185لعماني‌جعلهرا‌خمسرة‌سرنوات‌وفرق‌مرا‌ورد‌فري‌المرادة)المشرع‌ا

المدنية‌التي‌جاء‌فيها:‌"لا‌تسمع‌دعوى‌التعويض‌الناشئة‌عن‌الفعل‌الضرار‌بعرد‌انقضراء‌خمرس‌

لا‌تسرمع‌‌‌-3سنوات‌من‌اليوم‌الذي‌علرم‌فيره‌المضررور‌بحردوث‌الضررر‌وبالمسرؤول‌عنره.....

‌ل‌بانقضاء‌خمس‌عشرة‌سنة‌من‌يوم‌وقوع‌الفعل‌الضار.‌".دعوى‌التعويض‌في‌جميع‌الأحوا

وتجدر‌الإشارة‌هنا‌إلى‌أن‌المسؤولية‌الناتجة‌عن‌أعمال‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌

تعتبر‌ذات‌طابع‌خاص‌يميزها‌عن‌غيرها‌كونها‌ناتجة‌عن‌أفعال‌ونشاطات‌مرتبطرة‌بحرق‌مرن‌

وكرذل ‌تختلرف‌بطبيعتهرا‌عرن‌الأفعرال‌‌‌حقوق‌الإنسان‌علرى‌الأقرل‌فري‌الجانرب‌الإيجرابي‌منهرا،

والنشاطات‌التي‌تعتمد‌كأساس‌للأنواع‌الأخرى‌من‌المسؤولية‌المدنية،‌وبناء‌على‌مرا‌تقردم‌أرى‌
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بأنه‌لا‌يمكن‌تطبيق‌الأحكام‌التي‌وردت‌في‌القواعد‌العامة‌الخاصة‌بالتقادم‌على‌هذه‌المسؤولية،‌

خاصة‌بها،‌بما‌يحقق‌الانسجام‌مع‌الطبيعة‌ولا‌بد‌من‌وضع‌وتحديد‌فترات‌زمنية‌قصيرة‌للتقادم‌

‌الخاصة‌لهذه‌المسؤولية.

عند‌الحديث‌عن‌مسألة‌التنازل‌عن‌دعروى‌المسرؤولية‌المدنيرة‌عرن‌‌‌ثانيا: التنازل عن الدعوى:

التعسف‌باستعمال‌الحق‌الأدبي‌،‌لا‌بد‌من‌التمييز‌بين‌حكم‌التنازل‌في‌نطاق‌المسرؤولية‌المدنيرة‌

نطاق‌المسؤولية‌العقدية‌نظرا‌لوجود‌اختلاف‌في‌الأمر.‌وبنراء‌عليره‌‌‌التقصيرية‌وبين‌حكمة‌في

‌سنتناول‌كل‌منهما‌في‌النقطتين‌التاليتين:

يجروز‌للمضررور‌أن‌يتنرازل‌عرن‌الردعوى‌‌‌حكم التنازل في نطاق المسؤولية التقصيرية: .1

الترري‌رفعهررا‌للمطالبررة‌بررالتعويض‌عررن‌الضرررر‌الررذي‌لحررق‌برره،‌وبمعنررى‌آخررر‌أن‌دعرروى‌

المسؤولية‌التقصيرية‌تنقضي‌بالتنازل‌عنها‌من‌قبل‌المضرور‌الذي‌سبق‌وأن‌باشرها،‌أي‌

ة‌دعروى‌أنه‌لا‌يستطيع‌التنازل‌عن‌حقه‌قبل‌قيامه،‌أما‌لو‌تم‌التنرازل‌عرن‌الحرق‌فري‌إقامر

المسؤولية‌التقصيرية‌والمطالبة‌بالتعويض‌قبل‌قيام‌ذل ‌الحق‌أي‌قبل‌تحقق‌المسؤولية‌فإن‌

هذا‌التنرازل‌يعرد‌براطلا.‌والحكرم‌نفسره‌يسرري‌علرى‌الاتفراق‌مرن‌الإعفراء‌مرن‌المسرؤولية‌

التقصيرية،‌حيث‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌الإعفاء‌منها‌قبل‌وقوع‌الضرر‌وتحقق‌المسرؤولية‌

مطالبررة‌بررالتعويض.‌ويعررود‌سرربب‌عرردم‌جررواز‌الاتفرراق‌علررى‌الإعفرراء‌مررن‌ونشرروء‌حررق‌ال

مرن‌(‌270المسؤولية‌التقصيرية‌لتعلق‌الأمر‌بالنظرام‌العرام،‌وهرذا‌مرا‌تقضرى‌بره‌المرادة‌)

القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌تنص‌على‌أنه:‌"يقرع‌براطلا‌كرل‌شررط‌يقضري‌بالإعفراء‌مرن‌

 المسؤولية‌المترتبة‌على‌الفعل‌الضار".

إن‌حكرم‌التنرازل‌عرن‌الردعوى‌فري‌المسرؤولية‌‌‌لتنازل في نطاق المسؤولية العقدية:حكم ا .2

العقدية‌يختلف‌عن‌حكمه‌في‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار،‌حيث‌أنره‌يجروز‌للمضررور‌أن‌

يتنازل‌عن‌حقه‌في‌التعويض‌الناشئ‌عن‌الضرر،‌وكذل ‌يجوز‌له‌الاتفراق‌علرى‌الإعفراء‌

و‌بالمكان‌توقعره‌وان‌الإعفراء‌مرن‌المسرؤولية‌العقديرة‌منه‌مسبقا‌لأن‌الضرر‌فيها‌متوقعا‌أ

لريس‌مرن‌النظرام‌العرام،‌باسرتثناء‌حالرة‌الغرش‌والخطرأ‌الجسريم‌لأنهرا‌تردخل‌ضرمن‌نطرراق‌

‌.(1)الأضرار‌غير‌المتوقعة،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌الإعفاء‌منها‌

مدنيررة‌عررن‌التعسررف‌والحالررة‌الأخيرررة‌مررن‌حررالات‌انقضرراء‌دعرروى‌المسررؤولية‌ال‌ثالثتا: الصتتل :

باستعمال‌الحق‌الأدبي‌هو‌الصلح،‌إذ‌من‌الممكن‌أن‌يتفق‌الطرفان،‌المضررور‌والمسرؤول‌عرن‌

تحقق‌الضرر‌على‌تقدير‌الضرر‌الذي‌يستحقه‌المضرور‌وسواء‌أكان‌قبل‌رفع‌الدعوى‌وبشركل‌
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رضائي‌يحول‌دون‌اللجوء‌إلى‌المحاكم‌أم‌بعد‌رفع‌الردعوى‌ممرا‌يرؤدى‌إلرى‌وقرف‌الإجرراءات‌

(‌مرن‌القرانون‌647وتعد‌هرذه‌الاتفاقرات‌صرحيحة‌وفرق‌المرادة‌).‌‌(1)لقضائية‌وانقضاء‌الدعوى‌‌ا

المدني‌الأردني‌التي‌جاء‌فيها:‌"الصلح‌عقرد‌يرفرع‌النرزاع‌ويرفرع‌الخصرومة‌برين‌المتصرالحين‌

‌بالتراضي".

حكم‌المحكمة‌في‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌يعتبر‌مرن‌الإجرراءات‌النهائيرة‌فري‌حسرم‌إن‌‌

يتقرر‌حق‌المضرور‌بالتعويض،‌أما‌بقبول‌دعوى‌المطالبة‌بالحق‌المدني‌‌‌ضوئهى،‌وعلى‌‌الدعو

‌والحكم‌للمضرور‌بالتعويض‌أو‌برد‌الدعوى‌وعدم

لجبررر‌الضرررر‌الررذي‌لحررق‌عنرردما‌تحرردد‌المحكمررة‌المختصررة‌صررورة‌التعررويض‌الررلازم‌

بالمضرور،‌سواء‌أكان‌ذل ‌تعويضاً‌عينياً‌أم‌تعويضاً‌بمقابل‌فإنه‌يتعرين‌عليهرا‌أن‌تحردد‌مقردار‌

وتقدير‌التعويض‌يسرتلزم‌البحرث‌،‌‌ذل ‌التعويض‌الذي‌سيقوم‌المؤلف‌أو‌ورثته‌بدفعه‌للمضرور

مل‌كامرل‌الضررر،‌في‌المبدأ‌الذي‌يحكم‌تقدير‌التعويض‌والذي‌مفاده‌أن‌التعرويض‌يجرب‌أن‌يشر

‌ومن‌ثم‌بيان‌الوقت‌الذي‌يجب‌أن‌يتم‌فيه‌تقدير‌التعويض،‌وسنعرض‌لكل‌منها‌في‌فرع‌مستقل.

 الفرع الأول: المبدأ الذي يحكم تقدير التعويض )مبدأ التعويض الكامل للضرر(

إن‌المبدأ‌الذي‌يحكم‌تقدير‌التعويض‌هو‌مبدأ‌التعويض‌الكامل‌للضرر،‌والمقصود‌بذل ‌

ون‌التعويض‌المفروض‌على‌محدث‌الضرر‌)المؤلف‌أو‌ورثته(‌مغطياً‌للضررر‌الرذي‌هو‌أن‌يك

‌.(2)لحق‌بالمضرور،‌أي‌أن‌يشمل‌كل‌الضرر‌ولا‌شيء‌غير‌الضرر‌الذي‌أصابه

ومررن‌تطبيقررات‌هررذا‌المبرردأ‌علررى‌مسررتوى‌التشررريع‌المعالجررة‌الترري‌وردت‌بخصرروص‌

(‌مرن‌القرانون‌المردني‌الأردنري‌التري‌ورد‌فيهرا:‌"كرل‌256المسؤولية‌التقصيرية‌برنص‌المرادة‌)

إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر"،‌وكرذل ‌التطبيرق‌الآخرر‌لهرذا‌المبردأ‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌جاء‌فيها:‌"إذا‌لرم‌يكرن‌الضرمان‌‌‌(363الذي‌ورد‌بنص‌المادة‌)

 



63 
 

مقدرا‌في‌القانون‌أو‌في‌العقد‌فالمحكمة‌تقردره‌بمرا‌يسراوي‌الضررر‌الواقرع‌فعرلا‌حرين‌وقوعره"‌

‌(‌من‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌العماني.176ويقابلها‌نص‌المادة‌)

لمتمثرل‌بإعرادة‌حرال‌المضررور‌أن‌إقرار‌هذا‌المبدأ‌يأتي‌دعماً‌لتحقيق‌هدف‌التعويض‌ا

إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌وقوع‌الضرر.‌ويعتبر‌من‌المبادئ‌التري‌يقتضريها‌المنطرق‌والعردل.‌فحترى‌

نستطيع‌إعادة‌حال‌المضرور‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌حصرول‌الضررر‌لا‌برد‌أن‌يكرون‌التعرويض‌

كذل ‌فرإن‌.‌‌(1)شاملا‌لكل‌عناصر‌الضرر‌الذي‌أصابه،‌أي‌يشمل‌كامل‌الضرر‌وليس‌جزءاً‌منه

مبادئ‌العدل‌والإنصاف‌تقتضي‌أن‌يكون‌التعويض‌في‌حدود‌الضررر‌الرذي‌أصراب‌المضررور‌

وعدم‌تجاوز‌حدوده‌كي‌لا‌يتحمرل‌المسرؤول‌عربء‌تعرويض‌أكبرر‌مرن‌المطلروب‌لإعرادة‌حرال‌

.‌أن‌دراسرة‌مبردأ‌التعرويض‌الكامرل‌للضررر‌(2)المضرور‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌حصول‌الضررر

‌اقه‌أولا‌ثم‌بيان‌نتائجه‌ثانيا،‌وسنعرض‌لكل‌منها‌في‌فقرة‌مستقلة.تستلزم‌تحديد‌نط

أولا:‌نطاق‌مبدأ‌التعويض‌الكامل‌للضرر:‌بما‌أن‌المقصود‌بهذا‌المبردأ‌هرو‌أن‌يكرون‌التعرويض‌

شاملا‌لكل‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرور،‌فلا‌برد‌إذن‌أن‌يكرون‌التعرويض‌شراملا‌لكرل‌عناصرر‌

مبدأ‌التعويض‌الكامل‌للضرر‌حيث‌يشمل‌الخسارة‌اللاحقة‌الضرر.‌ومن‌خلال‌ذل ‌يتحدد‌نطاق‌

والكسب‌الفائت‌مع‌مراعاة‌الملائمة‌بين‌مقدار‌التعويض‌وبين‌الضرر‌الواقع‌فعلا.‌وبناء‌على‌ما‌

تقدم‌يجب‌مراعاة‌عدد‌من‌الضوابط‌عند‌تقردير‌التعرويض‌حترى‌تردخل‌جميرع‌عناصرر‌الضررر‌

‌هي‌التالية:‌ضمن‌نطاق‌مبدأ‌التعويض‌الكامل،‌وهذه‌الضوابط

وجوب‌تعويض‌عناصر‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرور:‌أي‌يجرب‌علرى‌محردث‌الضررر‌أن‌ -1

يقوم‌بتعويض‌المضرور‌عن‌كل‌الأضرار‌التي‌أصابته‌المادية‌والأدبية.‌فبالنسبة‌للأضررار‌

المدنيرة‌المقارنرة‌منهرا‌واحردة‌ولا‌اخرتلاف‌فيره.‌وقرد‌نصرت‌شرريعات‌‌المادية‌فإن‌موقف‌الت

‌.(3)ا‌بما‌فيها‌القانون‌المدن‌الأردني‌صراحة‌على‌تعويضه

المدنية‌منه‌متفاوت‌وخاصرة‌فيمرا‌‌‌التشريعات‌أما‌بالنسبة‌إلى‌الضرر‌الأدبي‌فإن‌موقف‌‌

يتعلق‌بالقانون‌المدني‌الأردني،‌حيث‌نجده‌أقر‌بضمان‌الضررر‌الأدبري‌فري‌حالرة‌التعردي‌علرى‌

جتماعي،‌وكذل ‌أقر‌بضمان‌الغير‌في‌حريته‌أو‌في‌عرضه‌أو‌شرفه‌أو‌في‌سمعته‌أو‌مركزه‌الا
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الضرر‌الأدبي‌لرلأزواج‌أو‌الأقرربين‌مرن‌الأسررة‌عمرا‌يصريبهم‌مرن‌ضررر‌أدبري‌بسربب‌مروت‌

مرن‌القرانون‌المردني‌الأردنري.‌وقرد‌جراء‌موقرف‌(‌‌267المصاب،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليره‌المرادة‌)

الأدبري‌القانون‌المدني‌الأردني‌مغايرا‌تماما‌لموقفه‌من‌الحالات‌أعرلاه‌فري‌حالرة‌كرون‌الضررر‌‌

ناتجا‌عن‌الإصابات‌الجسدية‌كالآلام‌والمعاناة‌النفسية‌حيث‌استثنى‌الضررر‌الأدبري‌النراتج‌عرن‌

منره.‌ويبردو‌أن‌المشررع‌(‌‌274الإصابات‌الجسدية‌من‌الضمان،‌وهذا‌مرا‌نصرت‌عليره‌المرادة‌)

الأردني‌حاول‌التمييرز‌برين‌الضررر‌الأدبري‌ذات‌الطرابع‌الشخصري‌وبرين‌الضررر‌الأدبري‌ذات‌

الموضوعي،‌متأثرا‌في‌ذل ‌بالفقه‌الإسلامي‌ولكنه‌لم‌يكن‌موفقرا‌فري‌منهجره‌هرذا،‌إذ‌أن‌‌‌الطابع

الحالات‌التي‌شملها‌بالضمان‌أيضرا‌تعتبرر‌فري‌جانرب‌منهرا‌أضررار‌ماديرة‌أو‌أدبيرة‌ذات‌طرابع‌

‌شخصي.

وجوب‌التعويض‌الكامل‌لكل‌عنصر‌من‌عناصر‌الضرر:‌كما‌هو‌الحال‌بالنسبة‌الى‌وجوب‌ -2

ضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرور‌سواء‌أكران‌ضرررا‌ماديرا‌أم‌معنويرا،‌كرذل ‌تعويض‌عناصر‌ال

.‌وهرذا‌الشررط‌(1)يجب‌أن‌يشمل‌التعويض‌كامل‌الضرر‌سواء‌أكان‌ضرررا‌ماديرا‌أو‌أدبيرا‌

‌يمكن‌تحقيقه‌من‌خلال‌تطبيق‌القاعدتين‌التاليتين:

 يجب‌أن‌يشمل‌التعويض‌كلا‌من‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائت.‌.أ

يكون‌التعويض‌ملائما‌لحقيقرة‌الضررر‌الواقرع‌بالفعرل.‌وسرنعرض‌لكرل‌منهرا‌يجب‌أن‌‌‌.ب‌

 بفقرة‌مستقلة.

يجب‌أن‌يشمل‌التعويض‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائت:‌تبين‌هذه‌القاعردة‌العناصرر‌التري‌ -3

يجب‌أن‌تأخذ‌بنظر‌الاعتبار‌عند‌تقدير‌الضرمان‌وهمرا‌عنصررا‌الخسرارة‌اللاحقرة‌والكسرب‌

ائية‌التي‌تروج‌لنشر‌مصرنف‌معرين‌أو‌بنشرر‌فكررة‌عرن‌مصرنف‌يعرود‌الفائت،‌فالقناة‌الفض

لأحد‌المؤلفين‌إلا‌أنه‌قام‌المؤلف‌بتعديله‌بشكل‌مشروه‌ممرا‌أدى‌إلرى‌إلحراق‌ضررر‌بالقنراة‌،‌

وكان‌نتيجة‌لذل ‌أن‌قامت‌دار‌النشر‌التي‌اتفقت‌مع‌القناة‌على‌نشر‌مصنفه‌أن‌تتنصرل‌مرن‌

عن‌شراء‌هذا‌المنصف‌الذي‌قام‌المؤلف‌المعلرن‌‌‌هذا‌الاتفاق،‌وكذل ‌عزوف‌جمهور‌القراء

بنشره‌مؤخرا،‌وحيث‌أنه‌كران‌ينروي‌نشرره‌مررات‌عديردة‌إلا‌أن‌الرذي‌حصرل‌هرو‌أن‌هرذا‌

‌المصنف‌لم‌يجد‌رواجاً‌في‌السوق‌بسبب‌التشويه‌الذي‌شابه.
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فالخسررارة‌اللاحقررة‌هنررا‌تمثررل‌مررا‌لحررق‌المضرررور‌مررن‌أضرررار‌ماديررة‌ممثلررة‌بالنفقررات‌

والمصاريف‌التي‌أنفقها‌وبذلها‌لإنجراز‌ذلر ‌العمرل،‌أمرا‌الكسرب‌الفائرت‌فهرو‌الرربح‌الرذي‌كران‌

سيجنيه‌المضرور‌لولا‌وقوع‌الضرر‌المتمثل‌بإعطاء‌فكرة‌مشوهة‌عن‌المصنف‌وهذا‌يعني‌أن‌

‌.(1)عناصر‌تقدير‌التعويض‌وكقاعدة‌عامة‌هي‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائت‌

لقانون‌المدني‌الأردني‌من‌عناصر‌تقدير‌التعويض‌فإنره‌يختلرف‌أما‌بالنسبة‌إلى‌موقف‌ا

منره‌(‌363عن‌سابقاته،‌حيث‌أنه‌جاء‌متباينا‌ولم‌يستقر‌على‌اتجاه‌معين‌فنراه‌في‌نص‌المرادة‌)

آنفة‌الذكر‌قد‌نص‌علرى‌أن‌التعرويض‌يشرمل‌الخسرارة‌اللاحقرة‌فقرط‌واسرتثنى‌مرن‌ذلر ‌الكسرب‌

ذه‌المادة‌قد‌استبعد‌الكسب‌الفائت‌ولم‌يشرمله‌برالتعويض‌الفائت.‌ويبدو‌أن‌المشرع‌الأردني‌في‌ه

أو‌‌ءشيسيرا‌على‌خطى‌الفقه‌الإسلامي‌الذي‌يقرر‌الضمان‌لحالات‌الخسارة‌الناتجة‌عن‌هلا ‌

إتلافه.‌إلا‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يستقر‌على‌هذا‌الاتجاه‌حيث‌أنه‌أخذ‌موقفا‌آخرر‌عنردما‌شرمل‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌266فائت‌بنص‌المادة‌)بالتعويض‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌ال

جاء‌فيها:‌"يقدر‌الضمان‌في‌جميع‌الأحوال‌بقدر‌ما‌لحرق‌المضررور‌مرن‌ضررر‌ومرا‌فاتره‌مرن‌

كسب‌بشرط‌أن‌يكون‌ذل ‌نتيجة‌طبيعة‌للفعل‌الضار".‌وقد‌جاء‌موقف‌القضاء‌الأردنري‌متباينرا‌

‌ني‌حيال‌ذل .أيضا‌وذل ‌تبعاً‌لموقف‌القانون‌المدني‌الأرد‌

وبناء‌على‌ذل ‌نرى‌أن‌موقف‌المشرع‌الأردني‌حيال‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائرت‌

يحتاج‌إلى‌مراجعة‌وتوحيد‌والسير‌على‌خطى‌القوانين‌آنفة‌الذكر،‌وجعل‌التعرويض‌يشرمل‌كرلا‌

‌من‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائت.

ه‌المضررور‌بالفعرل:‌يتعرين‌يجب‌أن‌يكون‌التعويض‌ملائما‌لحقيقة‌الضرر‌الرذي‌تعررض‌لر -4

على‌القاضي‌أن‌يصل‌إلى‌تعويض‌أكثر‌ملائمة‌للضرر‌الذي‌أصاب‌المضرور،‌وهنا‌يمكن‌

القررول‌أن‌التعررويض‌العينرري‌هررو‌الأكثررر‌ملائمررة‌لأنرره‌يررؤدي‌الررى‌إزالررة‌الضرررر،‌لكررن‌هررذا‌

‌التعويض‌قد‌لا‌يكون‌ممكنا،‌لذل ‌لا‌يكون‌أمام‌القاضري‌إلا‌أن‌يلجرأ‌إلرى‌التعرويض‌النقردي

‌.(2)ممثلا‌بمبلغ‌من‌النقود‌يغطي‌قدر‌الإمكان‌الضرر‌الواقع‌الذي‌تعرض‌له‌المضرور‌

إن‌دور‌القاضي‌في‌الكشف‌عن‌عناصر‌الضررر‌وتقردير‌التعرويض‌الرذي‌يسرتحقه‌كرل‌

عنصر‌يعد‌أمرا‌في‌غاية‌الصعوبة،‌ويزداد‌الأمر‌صعوبة‌عنردما‌يتعلرق‌الأمرر‌برالتعويض‌عرن‌

إن‌تقدير‌التعويض‌عن‌هذه‌الأضررار‌يتطلرب‌مرن‌القاضري‌أن‌الضرر‌الأدبي‌والجسدي،‌لذل ‌ف

يتمتع‌بقدر‌كبير‌من‌الدقة‌والفطنة‌بحيث‌يسرعى‌إلرى‌تقردير‌التعرويض‌وفرق‌ظرروف‌المضررور‌
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ومثال‌ذل ‌فيما‌لرو‌أن‌إحردى‌الفضرائيات‌قامرت‌برالإعلان‌.‌(1)وحقيقة‌الضرر‌الذي‌أصلبه‌فعلا‌‌

مما‌أدى‌إلى‌عزوف‌جمهور‌المستهلكين‌عن‌عن‌منتوج‌إحدى‌الشركات‌التجارية‌وبشكل‌مشوه‌‌

شراء‌هذا‌المنتوج،‌هنا‌يجب‌على‌القاضي‌تعويض‌الشركة‌بقدر‌الضرر‌الفعلي‌الرذي‌تعرضرت‌

‌له‌تل ‌الشركة‌منظورا‌إليه‌من‌حيث‌الخسارة‌التي‌لحقت‌بها‌والكسب‌الذي‌فات‌عليها.

عويض‌الكامل‌للضررر‌نترائج‌ثانيا:‌نتائج‌مبدأ‌التعويض‌الكامل‌للضرر:‌تنتج‌عن‌تطبيق‌مبدأ‌الت

‌ثلاث‌هي:

التعويض‌الواقعي‌عن‌الضررر‌الرذي‌لحرق‌بالمضررور:‌يقردر‌التعرويض‌دائمرا‌علرى‌ضروء‌ .1

الضرر‌المباشر.‌ويشمل‌الضرر‌المباشر‌الخسارة‌اللاحقة‌والكسب‌الفائت‌وهذان‌العنصران‌

ر‌هما‌عنصررا‌التعرويض‌اللرذان‌يمكرن‌تقويمهرا‌بالمرال.‌ويشرمل‌التعرويض‌الضررر‌المباشر

المتوقع‌وغير‌المتوقع‌في‌حالة‌كون‌الضرر‌ناتجا‌عن‌الفعل‌الضار،‌أي‌في‌حالة‌المسؤولية‌

التقصيرية،‌في‌حين‌يشمل‌الضرر‌المباشر‌المتوقع‌فقط‌في‌حالرة‌كرون‌الضررر‌ناتجرا‌عرن‌

‌.(2)إخلال‌بالتزام‌عقدي،‌أي‌في‌حالة‌المسؤولية‌العقدية‌

ضرر‌والمضررور،‌يراعي‌الظروف‌الخاصة‌بالوعلى‌القاضي‌عند‌تقدير‌التعويض‌أن‌‌

ا‌يدعيه‌المضرور‌أو‌ما‌يدعيره‌محردث‌الضررر،‌إذ‌قرد‌يبرالغ‌المضررور‌فري‌موعليه‌ألا‌يكتفي‌ب

.‌ثرم‌أن‌(3)حجم‌الضرر‌الذي‌أصابه‌بينا‌قد‌يقلل‌من‌حجمه‌أو‌يحاول‌نفيره‌عنره‌محردث‌الضررر

أصابه‌كما‌لو‌كان‌صغيراً‌أو‌‌المضرور‌قد‌يكون‌بوضع‌لا‌يسمح‌له‌أن‌يبين‌حقيقة‌الضرر‌الذي

مريضاً،‌لذل ‌يتعين‌على‌القاضي‌أن‌يقوم‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌الخبراء‌بالبحث‌عن‌حقيقة‌الضررر‌

‌.(4)الذي‌وقع‌بالفعل‌والظروف‌الملابسة‌له‌التي‌يمكن‌أن‌تؤثر‌عليه‌بالتشديد‌أو‌التخفيف

فهنرا‌علرى‌القاضري‌أن‌ومن‌هذه‌الظروف‌هو‌ما‌يتعلق‌بالوضع‌الاقتصادي‌للمضرور،‌

يراعي‌مستوى‌الدخل‌الذي‌يتقاضاه‌المضرور‌والذي‌انقطع‌بسبب‌فعل‌محردث‌الضررر،‌وعردم‌

تعرض‌المضرور‌لمغرم‌نتيجة‌لتعويضه‌أقل‌من‌الضرر‌الذي‌لحق‌بره:‌وهرذه‌النتيجرة‌تقتضري‌

‌مرالملائمة‌والتناسب‌أيضا‌بين‌حجم‌الضرر‌ومقدر‌التعويض‌الذي‌يستحقه‌المضرور.‌وهذا‌الأ

عن‌معايير‌التقدير‌الشخصي‌ومن‌هذه‌المعايير‌التي‌يجب‌عزل‌يفرض‌على‌القاضي‌أن‌يكون‌بم

أن‌يبتعد‌عنها‌القاضي‌عند‌التقدير‌هي‌الوضع‌المالي‌لأطراف‌الدعوى‌مع‌أن‌الواقع‌يشرير‌إلرى‌
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ويميل‌لجهة‌المضرور‌فري‌مثرل‌هرذه‌الحالرة‌‌‌راً‌وسيتأثر‌القاضي‌بوضع‌المدين‌المالي‌إذا‌كان‌م

إذا‌كانت‌شركة‌أم‌مؤسسة‌حكومية.‌ومثال‌ذل ‌إذا‌كانت‌الحالة‌المالية‌لمحدث‌الضرر‌‌‌خصوصا

صعبة‌ومتدنية‌فإن‌القاضي‌لا‌يستطيع‌أن‌يخفض‌من‌مقدار‌التعويض‌الذي‌يسرتحقه‌المضررور‌

‌.(1)حتى‌وإن‌كان‌المضرور‌ميسور‌الحال

عندما‌يقوم‌بتقدير‌‌‌ويمتنع‌على‌القاضي‌أن‌يأخذ‌بعض‌الوقائع‌الاحتمالية‌بنظر‌الاعتبار

التعويض،‌ومثال‌ذل ‌لا‌يجوز‌للقاضري‌أن‌يحكرم‌لأرملرة‌أحرد‌الأشرخاص‌الرذين‌فرارقوا‌الحيراة‌

بسبب‌حادثة‌سقوط‌رافعة‌آلات‌التصوير‌عليه،‌بمبلغ‌تعرويض‌يقرل‌عرن‌المعتراد‌بحجرة‌أن‌هرذه‌

‌الزوجة‌من‌المحتمل‌أن‌تتزوج‌شقيق‌زوجها‌المتوفي.

ذ‌بنظر‌الاعتبار‌بساطة‌التعردي‌أو‌تفاهتره‌عنرد‌تقردير‌وكذل ‌يمتنع‌على‌القاضي‌أن‌يأخ

التعويض،‌فالقاضي‌ليس‌له‌أن‌يخفض‌مبلغ‌التعويض‌بحجه‌أن‌محردث‌الضررر‌لرم‌يرتكرب‌إلا‌

تعديا‌يسيرا‌أو‌تافها،‌إذ‌ليس‌من‌العدل‌أن‌نحمل‌المضرور‌وهو‌بريء‌جزءا‌مرن‌نترائج‌الخطرأ‌

بحجة‌أن‌محردث‌الضررر‌لرم‌يرتكرب‌‌‌الذي‌ارتكبه‌محدث‌الضرر‌ونحرمه‌من‌التعويض‌الكامل

سلوكا‌فاحشا.‌ويرى‌بعض‌الشراح‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌سمح‌للقاضي‌أن‌يأخذ‌بنظر‌الاعتبار‌

مرن‌القرانون‌(‌360تعنت‌محدث‌الضررر‌عنرد‌تقرديره‌للتعرويض‌وذلر ‌عنردما‌أشرارت‌المرادة‌)

التنفيذ‌حددت‌المحكمة‌‌‌المدني‌الأردني‌إلى‌أنه:‌"إذا‌تم‌التنفيذ‌العيني‌أو‌أصر‌المدين‌على‌رفض‌

مقدار‌الضمان‌الذي‌تلزمه‌المدين‌مراعية‌في‌ذل ‌الضرر‌الذي‌أصاب‌الدائن‌والعنت‌الرذي‌بردا‌

‌(2)‌من‌المدين"

عدم‌حصول‌المضرور‌على‌مغنم‌من‌خلال‌تعويضه‌عما‌أصابه‌مرن‌ضررر:‌ومرؤدى‌هرذه‌ .2

النتيجة‌أن‌تقدير‌التعويض‌يجب‌ألا‌يزيد‌عما‌يقتضيه‌أمر‌إعادة‌حالة‌المضرور‌إلى‌ما‌كان‌

عليه‌قبل‌حصول‌الضرر،‌وهذا‌الأمر‌يفرض‌على‌القاضي‌أن‌يبحرث‌عرن‌المردى‌الحقيقري‌

ويض‌مع‌عدم‌اللجوء‌إلى‌جداول‌وقواعد‌عامة‌محددة‌يحدد‌مقدار‌التع‌‌ضوئهللضرر‌وعلى‌‌

سلفا‌عند‌تقدير‌التعرويض،‌وكرذل ‌يجرب‌علرى‌القاضري‌أن‌يسرتخدم‌سرلطته‌التقديريرة‌فهرذه‌

‌.(3)السلطة‌كما‌هي‌حق‌له‌فإن‌استخدامها‌واجب‌عليه‌
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 الفرع الثاني: وقت تقدير التعويض

‌بد‌مرن‌تحديردها.‌وقرد‌ثرار‌وقت‌تقدير‌التعويض‌من‌المسائل‌المهمة‌والجوهرية‌التي‌لا

بشأن‌تحديد‌وقت‌التقدير‌خلاف‌فقهي‌كبير،‌وكل‌ذل ‌ناتج‌عن‌أنه‌مرن‌الممكرن‌أن‌تمضري‌مردة‌

طويلة‌بين‌وقت‌وقوع‌الضرر‌وبين‌وقت‌صدور‌الحكم‌على‌محدث‌الضرر.‌وخلال‌هرذه‌المردة‌

اديرا‌من‌الممكن‌أن‌يتغير‌حجم‌الضررر‌شردة‌وضرعفا‌ارتفاعرا‌وانخفاضرا،‌فقرد‌يكرون‌الضررر‌م

فتتغير‌قيمة‌الأشياء‌التي‌وقع‌عليها‌الضرر،‌وقد‌يكون‌الضر‌جرحا‌وخلال‌هذه‌الفترة‌قرد‌يلترئم‌

أو‌تزداد‌حالته‌سوءا.‌وبناء‌على‌ما‌تقدم‌تبرز‌لنا‌أهمية‌تحديد‌وقت‌تقردير‌التعرويض،‌فهرل‌يرتم‌

ما‌اعتماد‌وقت‌وقوع‌الضرر‌أم‌وقت‌صدور‌الحكم‌على‌محدث‌الضرر‌وقتا‌لتقدير‌التعويض؟‌ك

‌ذكرت‌أعلاه‌لقد‌ثار‌خلاف‌فقهي‌حاد‌حول‌هذا‌الموضوع‌برزت‌من‌خلاله‌الاتجاهات‌التالية:

أولا:‌الاتجاه‌الذي‌يرى‌بضرورة‌اعتماد‌وقت‌وقوع‌الضرر‌وقتا‌لتقردير‌التعرويض،‌ويسرتندون‌

في‌ذل ‌على‌أن‌الفعل‌غير‌المشروع‌هو‌الذي‌أنشأ‌الحق‌في‌التعويض،‌أمرا‌حكرم‌المحكمرة‌فقرد‌

فا‌لهذا‌الحق‌ومقررا‌لره‌ولرذل ‌فرإن‌تقردير‌الضرمان‌يجرب‌أن‌يرتم‌وفقرا‌للعناصرر‌التري‌جاء‌كاش

‌.(1)توافرت‌وقت‌نشوء‌الحق‌في‌الضمان،‌أي‌الوقت‌الذي‌وقع‌فيه‌هذا‌الضرر‌

ثانيا:‌الاتجاه‌الذي‌يرى‌بضرورة‌اعتماد‌وقت‌صدور‌الحكرم‌علرى‌محردث‌الضررر‌وقترا‌لتقردير‌

إلى‌أن‌هذا‌الحكم‌الذي‌أنشرأ‌حرق‌المضررور‌برالتعويض،‌‌‌التعويض،‌ويستند‌أصحاب‌هذا‌الرأي

‌.(2)ولذل ‌فإنه‌يجب‌أن‌يقدر‌الضمان‌في‌هذا‌الوقت‌

ثالثا:‌الاتجاه‌الذي‌يميز‌بين‌الالتزام‌بإصلاح‌الضررر‌وبرين‌الالترزام‌بردفع‌التعرويض،‌فرالالتزام‌

ض‌فيجرب‌أن‌بإصلاح‌الضرر‌حق‌للمضرور‌وينشأ‌من‌وقوع‌الضرر،‌أما‌الالتزام‌بدفع‌التعروي

‌.(3)يعتمد‌فيه‌وقت‌صدور‌الحكم‌في‌تقدير‌مبلغ‌التعويض‌

أما‌بالنسبة‌إلى‌القانون‌المردني‌الأردنري‌فقرد‌حردد‌وقرت‌تقردير‌التعرويض‌بوقرت‌وقروع‌

(‌منه‌التي‌جاء‌فيها:‌"إذا‌لم‌يكن‌الضمان‌مقردرا‌فري‌القرانون‌363الضرر‌بموجب‌نص‌المادة‌)

أو‌في‌العقد‌فالمحكمة‌تقدره‌بما‌يساوي‌الضرر‌الواقع‌فعلا‌حين‌وقوعه".‌ومن‌خلال‌هذا‌النص‌

ع‌قد‌حدد‌وقت‌تقدير‌التعويض‌بوقت‌وقوع‌الضرر‌ولريس‌وقرت‌صردور‌الحكرم.‌يبدو‌أن‌المشر

وهذا‌الاتجاه‌لم‌يسلم‌من‌سهام‌النقد‌لأن‌المبدأ‌الأساسي‌الذي‌ينبغي‌أن‌يحكم‌مسألة‌تحديرد‌وقرت‌

تقدير‌التعويض‌هو‌تحقيق‌الهدف‌من‌التعويض،‌والذي‌يتمثل‌بجبر‌الضرر‌بصورة‌كاملة،‌وهذا‌
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من‌خلال‌تقدير‌الضمان‌بوقت‌وقوع‌الضرر،‌لأن‌الإجراءات‌المتبعة‌في‌الهدف‌لا‌يمكن‌تحقيقه‌‌

الدعوى‌قد‌تستغرق‌وقتا‌طويلا‌مما‌قد‌يحدث‌خلالهرا‌الكثيرر‌مرن‌التغييررات‌سرواء‌بالنسربة‌إلرى‌

حجم‌الضرر‌أو‌بالنسبة‌إلى‌حركة‌الأسواق‌وتقلبرات‌الأسرعار.‌لرذل ‌فرإن‌وقرت‌تقردير‌الضرمان‌

م‌على‌محدث‌الضرر‌لكي‌يتجنب‌المضرور‌الخسارة‌التري‌يجب‌أن‌يكون‌في‌وقت‌صدور‌الحك

‌.(1)من‌الممكن‌أن‌تلحق‌به‌فيما‌لو‌قضي‌له‌بالضمان‌مقدرا‌بتاريخ‌وقوع‌الضرر‌

(‌انتهج‌نهج‌182بينما‌المشرع‌العماني‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌وتحديداً‌في‌المادة‌)

دة‌المرذكورة‌أنره:"‌يقردر‌أن‌وقت‌التعويض‌مرن‌وقرت‌صردور‌الحكرم‌حيرث‌ورد‌فري‌نرص‌المرا

التعويض‌في‌جميع‌الأحوال‌بقدر‌ما‌لحق‌المضرور‌من‌ضررر‌ومرا‌فاتره‌مرن‌كسرب‌بشررط‌أن‌

‌يكون‌ذل ‌نتيجة‌طبيعية‌للفعل‌الضار".‌

وبناء‌على‌ما‌تقدم‌نرى‌بأن‌الاتجاه‌الصحيح‌هو‌الذي‌يأخرذ‌بوقرت‌صردور‌الحكرم‌وقترا‌

التعويض‌وأقرب‌لمبرادئ‌العردل‌والإنصراف‌لتقدير‌التعويض،‌لأنه‌أكثر‌انسجاما‌مع‌الهدف‌من‌‌

التي‌تسعى‌الشريعة‌الإسلامية‌إلى‌تحقيقها،‌ولذل ‌كان‌الأفضل‌للمشرع‌الأردنري‌أن‌يأخرذ‌بهرذا‌

‌الاتجاه‌خاصة‌وأنه‌جعل‌الشريعة‌الإسلامية‌مصدرا‌رئيسيا‌للكثير‌من‌أحكامه.

‌

‌
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 الخاتمة  

:‌"‌تعسف‌المؤلف‌باسررتعمال‌حقوقرره‌الأدبيررة‌بتتوفي‌خاتمة‌هذه‌الدراسة‌الموسومة‌‌

والذي‌تم‌من‌خلالها‌بيان‌الأساس‌القانوني‌‌‌في‌حقل‌الملكية‌الفكرية‌في‌التشريع‌الأردني‌"

لحقوق‌المؤلف‌الأدبية‌والمعنوية‌وبيان‌صور‌التعسف‌باستعمالها‌وكيفكما‌تم‌تناول‌أحكررام‌

مسؤولية‌المؤلف‌عن‌تعسفه‌باستعمال‌حقوقه‌الأدبية‌في‌التشريع‌الأردني‌والعماني‌وكيف‌

ؤوليته،‌وتأسيسرراً‌علررى‌مررا‌سرربق‌يمكن‌تطويع‌القواعد‌العامة‌للمسؤولية‌المدنية‌لإقامررة‌مسرر‌

توصل‌الباحث‌إلى‌مجموعررة‌مررن‌النتررائج‌والتوصرريات‌والترري‌يمكررن‌إجمالهررا‌علررى‌النحررو‌

 الآتي:

 أولاً: النتائج

أن‌إعمال‌نظرية‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌جاء‌للموازنة‌وعدم‌حصول‌تعرض‌بين‌ -1

ض‌ارممارسة‌المؤلف‌لحقوقه‌الأدبية‌مررع‌حقرروق‌الغيررر‌أو‌الجماعررة‌بحيررث‌لا‌تتعرر‌

أن‌إعمال‌نظرية‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌،‌إذ‌‌مصالح‌المؤلف‌مع‌مصالح‌الجماعة

يمكنه‌إيجاد‌العديد‌من‌الوسائل‌والحلررول‌فرري‌مجررال‌حمايررة‌حررق‌المؤلررف‌وحقرروق‌

 ‌‌وإزالة‌التشاب ‌والتداخل‌بينهما.الغير‌

يقع‌التعسف‌من‌قبل‌المؤلف‌باستعمال‌حقه‌في‌تقرير‌النشر‌كأن‌يتعاقد‌المؤلف‌مع‌ -2

ناشر‌لكي‌ينشر‌له‌نتاجرره‌الررذهني‌حررين‌وضررعه‌فعنررد‌عرردم‌التررزام‌المؤلررف‌بإتمررام‌

المصنف‌الذي‌اتفق‌مع‌الناشررر‌علررى‌إتمامرره‌أو‌الامتنرراع‌عررن‌تسررليمه‌فهنررا‌يكررون‌

 المؤلف‌قد‌تعسف‌باستعمال‌حقه‌وتقوم‌بحقه‌المسؤولية‌المدنية.‌

لا‌يتعارض‌احسن‌المشرع‌الأردني‌في‌تنظيمه‌لحق‌المؤلف‌في‌سحب‌مصنفه‌بما‌ -3

مع‌مصلحة‌الغير،‌بينما‌موقررف‌المشرررع‌العمرراني‌قررد‌جانررب‌الصررواب‌فرري‌تنظرريم‌

مسألة‌حق‌المؤلف‌في‌سحب‌المصررنفات‌الأدبيررة‌والفنيررة،‌حيررث‌أن‌الإقرررار‌بحررق‌

السحب‌أساسه‌الصلة‌الوثيقة‌التي‌تربط‌المؤلف‌بمصنفه‌والذي‌يعبررر‌عررن‌أفكرراره‌

الاستمرار‌في‌تداول‌مصررنفه‌فرري‌وآرائه،‌ومن‌غير‌المتصور‌إجبار‌المؤلف‌على‌‌

ر‌التعبيررر‌الصررادق‌ الوقت‌الذي‌يراه‌بأنه‌يحتوي‌على‌آراء‌وأفكار‌أصبحت‌لا‌تعبررّ

‌عن‌شخصيته.‌



71 
 

أن‌التشريع‌العماني‌لم‌يكن‌موفقاً‌في‌عدم‌منح‌المؤلف‌الحررق‌فرري‌تعررديل‌مصررنفه،‌ -4

حيث‌أن‌ذلرر ‌يعتبررر‌مررن‌الضررروريات‌الترري‌تتماشررى‌مررع‌روح‌العصررر‌حيررث‌أن‌

عصر‌وما‌يصرراحبها‌مررن‌تغييرررات‌يوميررة‌وأحررداث‌قررد‌تررؤدي‌بررأن‌تكررون‌تقلبات‌ال

للمؤلف‌وجهة‌نظر‌معينة‌في‌وقت‌معررين‌إلا‌أنرره‌وبررد‌النشررر‌والظررروف‌الترري‌قررد‌

تظهر‌تتغير‌هذه‌النظرة‌لدى‌المؤلف‌مما‌يستدعيه‌بأن‌يقوم‌ببعض‌التعديلات‌على‌

من‌هذا‌الحق‌أو‌‌‌مصنفه‌تتفق‌وهذا‌الرأي‌الجديد‌وبالتالي‌لا‌يمكن‌حرمان‌المؤلف

دفعه‌للتعسف‌باستعمال‌حقه‌فرري‌النشررر‌ممررا‌يضرريع‌الكثيررر‌مررن‌الجهررود‌والأفكررار‌

‌والاختراعات‌من‌الضياع.

أنه‌بالرغم‌مررن‌اعتررراف‌غالبيررة‌القرروانين‌بحررق‌المؤلررف‌فرري‌الامتنرراع‌عررن‌تسررليم‌ -5

مصنفه‌وعدم‌إجباره‌على‌التسليم،‌فإن‌ذل ‌لا‌يعني‌أن‌الناشر‌المتعاقررد‌معرره‌علررى‌

نشر‌المصنف‌الذي‌امتنع‌عن‌تسليمه‌لا‌يتضرر‌من‌هذا‌التصرف،‌فالامتناع‌عررن‌

التسليم‌يعتبر‌إخلالا‌من‌المؤلف‌بالتزاماترره‌الررواردة‌فرري‌عقررد‌النشررر‌يترتررب‌عليرره‌

ضرر‌يصيب‌المتعاقد‌معه،‌ويقتضي‌بالتالي‌إلزام‌المؤلف‌بدفع‌التعررويض‌المررادي‌

 بيقا‌للقواعد‌العامة.للطرف‌الآخر‌لجبر‌الضرر‌الذي‌أصابه،‌وذل ‌تط

ان‌المسؤولية‌التقصيرية‌هرري‌الأسرراس‌النظررري‌لنظريررة‌التعسررف‌فرري‌الحررق‌ولمررا‌ -6

مبنيررة‌علررى‌السررببية‌الماديررة‌أي‌علررى‌الإضرررار‌‌كانت‌المسؤولية‌التقصيرية‌ذاتهررا

متررى‌وجررد‌الحررق‌و‌‌أسرراس‌هررام‌فرري‌التعسررفالضرر‌‌الخطأ‌فان‌‌وليس‌على‌مجرد‌‌

 ما.وجدت‌الرخصة‌فهما‌متلازمان‌وبوجوده

مررن‌قررانون‌حررق‌المؤلررف‌(‌21هنررا ‌الكثيررر‌مررن‌الانتقررادات‌الترري‌طالررت‌المررادة‌) -7

المشرع‌الأردني‌قصر‌الصررلاحيات‌الأدبيررة‌الترري‌تنتقررل‌للورثررة‌‌‌الأردني‌حيث‌أن

بصلاحية‌تقرير‌النشر‌دون‌غيرها‌من‌الصلاحيات،‌وهو‌أمر‌غريب،‌إذ‌أنه‌كيف‌

ة‌وهي‌صلاحية‌تقريررر‌النشررر‌لنا‌أن‌نعطي‌الورثة‌ممارسة‌أهم‌الصلاحيات‌الأدبي

وفي‌ذات‌الوقت‌نحرمهم‌من‌صلاحيات‌أخرررى‌أقررل‌أهميررة،‌كمررا‌أن‌هنررا ‌بعررض‌

الصلاحيات‌تقتضي‌الضرورة‌أن‌يمارسها‌الورثة‌للدفاع‌عررن‌المصررنف‌‌كمررا‌هررو‌

الحال‌بالصلاحيات‌السلبية‌المتمثلة‌بنسبة‌المصنف‌إلى‌مؤلفه،‌وصررلاحية‌احترررام‌

‌المصنف‌ووجوب‌الدفاع‌عنه.
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 نياً: التوصياتثا

ندعو‌المشرع‌العمرراني‌لسررلو ‌مسررل ‌المشرررع‌الأردنرري‌والتشررريع‌المقررارن‌الترري‌ -1

نظمت‌حق‌‌المؤلف‌في‌تعديل‌مصنفه،‌حيث‌أن‌ذل ‌يعتبر‌من‌الضروريات‌الترري‌

‌تتماشى‌مع‌روح‌العصر.

حديد‌موقفه‌من‌الأخذ‌بمعيار‌التعسررف‌باسررتعمال‌الحررق‌تنوصي‌المشرع‌الأردني‌ب -2

المادي‌الموضوعي(‌لأنه‌مررن‌خررلال‌يمكررن‌اسررتظهار‌نيررة‌المشرررع‌)الشخصي‌أو‌‌

‌ي(‌من‌القانون‌المدني‌أنه‌أخررذ‌بالمعيررارين‌الشخصرر‌66الأردني‌من‌خلال‌المادة‌)

 أحياناً‌والموضوعي‌احياناً‌أخرى.

أن‌المشرع‌الأردني‌وفي‌صدد‌حديثه‌عن‌الحالة‌التي‌تتدخل‌فيها‌الدولة‌مررن‌أجررل‌ -3

نشررر‌برردلاً‌مررن‌الورثررة‌اسررتخدم‌عبررارة‌)خلفرراً‌لرره(‌تقرير‌نشر‌المصررنف‌الررذي‌لررم‌ي

واسررتخدام‌هررذه‌العبررارة‌بشرركل‌مجرررد‌يفيررد‌أن‌المقصررود‌بهررا‌نرروعي‌الخلررف‌العررام‌

لا‌يمكن‌أن‌يمارس‌أياً‌‌-الدائن–فوض‌إذ‌أن‌الخلف‌الخاص‌روالخاص‌وهو‌أمر‌م

من‌الصلاحيات‌الأدبية‌نظراً‌لأن‌هررذه‌الصررلاحيات‌لا‌تقبررل‌التصرررف‌بهررا،‌لررذل ‌

ي‌على‌المشرع‌الأردني‌تعديل‌هذه‌العبارة‌بحيث‌تصبح‌)إذا‌لم‌يمارس‌خلررف‌ينبغ

 المؤلف‌العام.....(.

(‌ليصرربح:‌"يتمتررع‌خلررف‌21نقترررح‌علررى‌المشرررع‌الأردنرري‌تعررديل‌نررص‌المررادة‌) -4

المؤلف‌العام‌بالحقوق‌الواردة‌في‌المادة‌الثامنة‌من‌هذا‌القانون‌وإذا‌كان‌المصنف‌

أوصى‌المؤلف‌بعدم‌نشره‌او‌حدد‌الوقت‌الذي‌يجرروز‌لم‌ينشر‌أثناء‌حياة‌المؤلف‌و

 نشره‌فيه‌فيجب‌التقيد‌بوصيته‌تل ".

وفي نهاية هذا البحا نتمنى من الله أن يكتب التوفي  والفائدة  وأن تلاقي هذه  

التوصيات صدى لدى المشرع العماني والأردني  إذ تعد هذه الدراسة محاوله  

ن   تعالى" سصلاح  وما توفيقي إلا بالله قال الله  قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلَىٰ بَي ِنةٍَ م ِ

ب يِ وَرَزَقَنيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ۚ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إلَِىٰ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إنِْ أرُِيدُ إِ  لاَّ  رَّ

صْلَاحَ مَا اسْتطََعْتُ ۚ وَمَا   ِ ۚ عَلَيْهِ توََكَّلْتُ وَإلَِيْهِ أنُِيبُ اسِْ ‌‌‌‌‌".توَْفِيقِي إِلاَّ باِللََّّ

 

‌ 
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 قائمة المراجع والمصادر

 أولاً: الكتب

أبو‌السعود،‌رمضان،‌الوسيط‌فرري‌شرررح‌مقدمررة‌القررانون‌المرردني،‌دون‌دار‌نشررر،‌ -

1981.‌

،‌1المدنيررة،‌ط‌أبررو‌الليررل،‌إبررراهيم‌الدسرروقي،‌تعررويض‌الضرررر‌فرري‌المسررؤولية‌ -

‌.1995مطبوعات‌جامعة‌الكويت،‌الكويت،‌

أبي‌سعود،‌رمضان،‌شرح‌مقدمة‌القانون،‌النظرية‌العامة‌للحق،‌الرردار‌الجامعيررة،‌ -

 .2012بيروت،‌

،‌٣الخليفرري،‌عبررد‌الرررحمن،‌حقرروق‌المؤلررف‌وفقررا‌لاتفاقيررة‌المسررائل‌التجاريررة،‌ج -

‌.2007منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌

د‌جلال‌حسن،‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عررن‌عمليررات‌نقررل‌الرردم،‌الأتروشي،‌محم -

‌.2008،‌دار‌الحامد‌للنشر،‌عمان،‌1دراسة‌مقارنة،‌ط

،‌دار‌2الأهواني،‌حسام‌الدين‌كامل،‌الحق‌في‌احترام‌الحياة‌الخاصة،‌الحق‌في‌ط‌ -

‌النهضة‌العربية‌للنشر،‌القاهرة،‌د‌س‌ن.

لحياة‌الشخصية،‌الحق‌في‌الخصوصررية،‌الأهواني،‌حسام‌الدين،‌الحق‌في‌احترام‌ا -

‌..1978دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌

الأهواني،‌حسام‌الدين،‌الحق‌في‌احترام‌الحيرراة‌الشخصررية،‌دار‌النهضررة‌العربيررة،‌ -

‌.3‌،2019القاهرة،‌ط

،‌1حسين،‌محمد‌عبد‌الظاهر،‌المسؤولية‌القانونية‌في‌مجررال‌شرربكة‌الإنترنررت،‌ط‌‌ -

‌.2002للنشر،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية‌

الحكيم،‌عبد‌المجيد،‌الوجيز‌في‌نظرية‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني‌العراقي،‌الجزء‌ -

‌.2009الأول،‌بغداد،‌مكتبة‌السنهوري،

الحكيم،،‌عبد‌المجيررد،‌والبكررري،‌عبررد‌البرراقي،‌والبشررير،‌محمررد‌طرره،‌الرروجيز‌فرري‌ -

تررب‌،‌بغررداد:‌المكتبررة‌،‌القرراهرة،‌العاترر ‌لصررناعة‌الك4،‌ط‌1نظريررة‌الالتررزام،‌ج

‌.2010القانونية‌،‌سنة‌

،‌الرابطررة‌السررببية،‌3الدنون،‌حسين‌علي،‌المسؤولية‌التقصرريرية‌المدنيررة،‌الجررزء‌ -

‌.‌2004دار‌الحكمة،‌بغداد،‌
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الذنون،‌حسن‌علرري،‌شرررح‌القررانون‌المرردني،‌اصررول‌الالتررزام،‌مطبعررة‌المعررارف،‌ -

‌.1970بغداد،‌

الأردنرري،‌مصررادر‌الحقرروق‌الشخصررية،‌السرحان،‌عدنان،‌شرررح‌القررانون‌المرردني‌‌ -

‌.2005،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌1ط

،‌83السررعدي،‌جميررل‌بررن‌خمرريس،‌قرراموس‌الشررريعة‌الحرراوي‌طرقهررا‌الوسرريعة،‌ج -

‌.83‌،2015،‌ج1مسقط،‌سلطنة‌عمان،‌مكتبة‌تأجيل‌الواعد،‌ط

،‌3،‌ط1السنهوري،‌عبد‌الرزاق،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌المجلررد -

‌.‌2000منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌

،‌3السنهوري،‌عبد‌الرزاق،‌الوسرريط‌فرري‌شرررح‌القررانون‌المرردني:‌حررق‌الملكيررة،‌ط -

‌.2015الجزء‌الثامن،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌

شديد،‌عبد‌الرشيد‌مؤمون،‌الحق‌الأدبي‌للمؤلف:‌النظرية‌العامررة‌وتطبيقاتهررا،‌دار‌ -

 .2‌،2001القاهرة،‌ط‌النهضة‌العربية،

لطفرري،‌خرراطر،‌الموسرروعة‌الشرراملة‌فرري‌قرروانين‌حمايررة‌حررق‌المؤلررف،‌فرراين‌لايررن‌ -

‌.2009للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌مصر،‌

،‌1الشرقاوي،‌جميل،‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌الكتاب‌الأول،‌مصادر‌الالتزام،‌ط‌‌ -

‌.1992دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌

لملكية‌الفكرية‌للأشخاص‌المعنويررة‌العامررة:‌دراسررة‌طاجن،‌رجب‌محمود،‌حقوق‌ا -

‌.2،‌ط2015مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌

عبررد‌التررواب،‌احمررد‌عبررد‌التررواب،‌النظريررة‌العامررة‌للتعسررف‌فرري‌اسررتعمال‌الحررق‌ -

‌.2006-2005،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌1الإجرائي،‌ط

وق‌الملكيررة‌الفكريررة،‌دار‌عرفررة،‌السرريد‌عبررد‌الوهرراب،‌الوسرريط‌فرري‌حمايررة‌حقرر‌ -

‌.2010المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌

العمري،‌إسماعيل،‌الحق‌ونظرية‌التعسف‌باستعمال‌الحق‌في‌الشريعة‌والقررانون،‌ -

‌.‌1،‌ط1989منشورات‌مكتبة‌بسام،‌الموص،‌

العرروجي،‌مصررطفى،‌القررانون‌المرردني،‌المسررؤولية‌المدنيررة،‌منشررورات‌الحلبرري‌ -

‌.2019الحقوقية،‌بيروت،‌

‌.م،‌احكام‌الالتزام،‌مطبعة‌النصرغانم،‌إسماعيل،‌النظرية‌العامة‌للالتزا -
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الفار،‌عبد‌القادر،‌مصادر‌الالتزام،‌مصادر‌الحق‌الشخصي‌فرري‌القررانون‌المرردني،‌ -

‌.2004دار‌الثقافة‌للتوزيع‌والنشر،‌عمان،‌

الفررتلاوي،‌سررهيل‌حسررين،‌حقرروق‌المؤلررف‌المعنويررة‌فرري‌القررانون‌العراقرري‌دراسررة‌ -

‌.1978مقارنة،‌دار‌الحرية‌للطباعة‌،‌بغداد،‌

فودة،‌عبد‌الحكرريم،‌التعررويض‌المرردني،‌المسررؤولية‌المدنيررة‌التعاقديررة‌والتقصرريرية،‌ -

‌.1998،‌ب‌د‌ن،‌الإسكندرية،‌1ط

‌.1958،‌مكتبة‌الأنجلو‌المصرية،‌القاهرة،‌1القاضي،‌مختار،‌حق‌المؤلف،‌ج -

المؤلررف‌ووسررائل‌حمايترره،‌دار‌‌‌النماذج‌المعاصرة‌لحق-كنعان،‌نواف،‌ق‌المؤلف‌‌ -

‌.2004الثقافة‌للتوزيع‌والنشر،‌عمان،‌

بلقاضي،‌عبد‌الحفرريظ،‌مفهرروم‌حررق‌المؤلررف‌وحرردود‌حمايترره‌جنائيررا،‌دار‌الأمرران،‌ -

‌.2‌،2007الرباط،‌ط‌

النظريررة‌‌-كيره،‌حسين،‌المدخل‌إلى‌القانون:‌القانون‌بوجرره‌عررام‌النظريررة‌العامررة‌ -

النظريررة‌العامررة‌للحررق‌،‌منشررأة‌المعررارف،‌الإسرركندرية،‌‌‌-القانونية‌‌العامة‌للقاعدة‌‌

‌.2014مصر،‌

اللصاصمة،‌عبد‌العزيز،‌المسررؤولية‌المدنيررة‌والتقصرريرية،‌الطبعررة‌الأولررى،‌الرردار‌ -

‌.2002العلمية‌الدولية،‌عمان،‌

لطفي،‌محمد‌حسررام‌محمررود،‌المرجررع‌العلمرري‌والملكيررة‌الأدبيررة‌والفنيررة،‌القرراهرة،‌ -

‌.1،‌ج1992

لطفرري،‌محمررد‌حسررام،‌حقرروق‌الملكيررة‌الفكريررة،‌المفرراهيم‌الأساسررية،‌القرراهرة،‌دار‌ -

‌.2004النهضة،‌

المتيررت،‌أبررو‌اليزيررد،‌الحقرروق‌علررى‌المصررنفات‌الأدبيررة‌والفنيررة‌والعلميررة،‌منشررأة‌ -

‌.2‌،2011المعارف،‌الإسكندرية،‌مصر،‌ط

ركة‌البهرراء‌مررراد،‌عبررد‌الفترراح،‌التعليررق‌علررى‌قرروانين‌الملكيررة‌الأدبيررة‌والفنيررة،‌شرر‌ -

 .2014للبرمجيات،‌الإسكندرية،‌مصر،‌

مررراد،‌عبررد‌الفترراح،‌الجديررد‌فرري‌الملكيررة‌الفكريررة،‌شررركة‌البهرراء‌للبرمجيررات،‌ -

‌.2010الإسكندرية،‌مصر،‌



76 
 

المنشاوي،‌عبد‌الحميد،‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌"حقوق‌المؤلررف‌وحقرروق‌المجرراورة‌ -

 .2018ية‌الجديد،‌بيروت،‌وأحكام‌الرقابة‌على‌المصنفات‌الفنية،‌الدار‌الجامع

النجررار،‌عبررد‌الله‌مبرررو ،‌الحررق‌الأدبرري‌للمؤلررف‌فرري‌الفقرره‌الإسررلامي‌والقررانون‌ -

‌.2000المقارن،‌دار‌المريخ‌للنشر،‌الرياض،‌

نصرررر‌الررردين،‌حمرررزة‌سرررعود،‌حمايرررة‌الملكيرررة‌الفكريرررة،‌دار‌الفكرررر‌الجرررامعي،‌ -

‌.2014الإسكندرية،‌

إسرراءة‌اسررتعمال‌حررق‌التقاضرري،‌‌‌هرجة،‌مصطفى‌مجدي،‌أحكام‌التقاضي‌الكيدي، -

 .2006دار‌محمود‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌

 ثانياً: الرسائل الجامعية  

السعيدي،‌عبد‌السلام‌بن‌سالم‌بعنوان‌"الحق‌الأدبي‌للمؤلف‌وفقاً‌للقررانون‌العمرراني‌ -

"،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعررة‌السررلطان‌65/2008الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌

‌:‌2011،‌قابوس،‌سلطنة‌عمان

عبد‌العزيز‌إيهاب‌علي‌محمد،‌بعنوان‌"نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌في‌حق‌ -

الملكية‌العقارية"،‌رسالة‌ماجستير‌منشررورة،‌جامعررة‌الشرررق‌الأوسررط،‌دار‌الثقافررة‌

‌:‌2012للتوزيع‌والنشر،‌عمان،‌

 ثالثاً: المجلات والأبحاا

ونيررة‌لتررداعيات‌تأقيررت‌(.‌الارهاصررات‌القان2011الدلالعة،‌سامر‌محمررود‌عبررده.‌) -

الحماية‌القانونية‌للحق‌الادبي‌للمؤلف‌وفق‌احكام‌اتفاقيررة‌برررن‌لحمايررة‌المصررنفات‌

سلسلة‌العلرروم‌الإنسررانية‌والاجتماعيررة،‌‌‌-الازدبية:‌دراسة‌مقارنة.‌أبحاث‌اليرمو ‌‌

‌3,‌ع‌‌27لدمج

إبررراهيم،‌حقرروق‌المؤلررف‌الأدبيررة‌وعلاقتهررا‌بالنظررام‌العررام‌فرري‌القررانون‌غبرر ،‌ -

 .19‌،2019العدد‌الثالث،‌السنةالفرنسي،‌مقال‌في‌محلة‌قضايا‌الحكومة،‌

المعمرروري،‌ضررمير‌حسررين‌ناصررر،‌و‌المعمرروري،‌خولررة‌كرراظم‌محمررد‌راضرري.‌ -

ة‌(.‌استخلاف‌الحقوق‌المعنويررة‌واشرركالية‌الانتقررال:‌دراسررة‌مقارنررة.‌مجلرر‌2021)

‌4,‌ع13لد‌المحقق‌الحلي‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌مج
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,‌40الهندياني،‌خالد‌جاسم.‌التعسف‌في‌استعمال‌حق‌المؤلف.‌مجلة‌الحقرروق،‌مررج -

‌1،‌2016ع

.‌دور‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌في‌حماية‌حق‌أبو‌جريبان،‌محمد‌إبراهيم -

ل‌للاقتصرراد‌الاسررلامي،‌امرر‌الملكية‌في‌الفقه‌الإسلامي.‌مجلة‌مركز‌صالح‌عبدالله‌ك

‌.58.‌2016,‌ع20مج

خالد،‌نواف‌حازم،‌وعبيررد،‌علرري،‌المسررؤولية‌المدنيررة‌عررن‌التعسررف‌فرري‌اسررتعمال‌ -

،‌44،‌العدد12للحقوق،‌المجلدالحق‌الإجرائي‌في‌الدعوى‌المدنية،‌مجلة‌الرافدين‌‌

2010.‌‌

مجلررة‌مأمون،‌عبد‌الرشيد،‌علاقة‌السببية‌في‌المسؤولية‌المدنية‌بحث‌منشررور‌فرري‌‌ -

‌.2009والاقتصاد،‌القاهرة،‌‌القانون

الفتلاوي،‌سلام‌عبد‌الزهرررة،‌الالتزامررات‌المفروضررة‌علررى‌منررتج‌الرردواء:‌دراسررة‌ -

مقارنة،‌مجلة‌المحقق‌الحلبي‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌مجلة‌علميررة‌تصرردر‌عررن‌

‌.11‌،2019عدد‌الثالث،‌السنة‌كلية‌القانون‌بجامعة‌بابل،‌العراق،‌ال

البدراوي،‌حسن،‌قضايا‌مختارة‌في‌مجال‌حقوق‌المؤلف،‌ورقة‌عمل‌مقدمررة‌إلررى‌ -

 .2004ائي‌الأردني،‌الأردن،‌عمان،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌لأعضاء‌المعهد‌القض

- 

- 

- 

- 

- 



78 
 

- 

 



79 
 

 

 

The Author Abuses OF His Literary Rights In The Field of Intellectual Property 

in Jordanian Legislation 

 prepared by  

 jamila bint Ali bin Saeed Al Alawi  

Supervised By  

Dr. Ali Al Zoubi 

Abstract 

The study aimed to clarify the concept of arbitrariness in the light of the 

legislative texts contained in the Jordanian legislation and to indicate the extent to 

which they can be modified in line with the reality and concept of the intellectual 

property right and to clarify the forms of abuse in the use of copyright and the 

provisions of the author’s abuse and his heirs using their right to publish in addition to 

the statement of the aspects of legal responsibility arising from the author when 

abused to use his moral right as regulated by Jordanian legislation, Based on the 

foregoing, the study reached several results, most notably that the implementation of 

the theory of arbitrariness by using the right came to balance and there was no 

exposure between the author’s exercise of his moral rights with the rights of others or 

the group so that the interests of the author do not conflict with the interests of the 

group, and that the tort is the theoretical basis for the theory of arbitrariness in The 

right, and since the tort itself is based on the idea of error, error is an important basis 

for arbitrariness, and when the right is found, the license is found. The most 

prominent of what was recommended by the study was the invitation of the Omani 

legislator to the behavior of the Jordanian legislator and the comparative legislation 

that organized the copyright in amending his work, as this is considered one of the 

necessities that are in line with the spirit of the age, in addition to the call of the 

Jordanian legislator to determine his position on the adoption of the criterion of 

arbitrariness by using the right (personal or objective material) because through the 

intent of the Jordanian legislator can be invoked through Article (66) of the Civil Code 

that he took the personal criteria sometimes and the objective criteria at other times. 

Keywords: abuse of right, copyright, moral rights. 


